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 شكر وعرفان
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

برطال عبد  :الدكتورأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذي المشرف 

، على ما بذله من جهد كبير، وتوجيهات علمية دقيقة، ونصائح سديدة، وروح القادر

أبوية عالية، وصبر طويل طوال فترة إنجاز هذه المذكرة. فله مني كل الشكر والعرفان 

خدمة العلم والبحث العلميوالدعاء بطول العمر والعون على  . 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام، الذين تفضلوا 

جزيهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وإثرائها بملاحظاتهم العلمية القيمة، سائلاً المولى أن ي

 .خير الجزاء

كرام في كلية الحقوق والعلوم ولا يفوتني أن أعبر عن شكري العميق إلى كل أساتذتي ال

، على ما تفضلوا به عليّ من علم نافع وخبرة جامعة عمار ثليجي بالأغواطالسياسية 

 .قيّمة طوال سنوات دراستي

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل، سواء بتوفير 

مستمر، من زملائي ورفاق المراجع، أو بتقديم النصائح والإرشادات، أو بتشجيعي ال

عطاء الله وأخص بالذكر الدكتور  الدراسة، وعلى رأسهم عائلتي وأصدقائي المقربين

 .خضرون 

الختام، أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة في  وفي

التوفيق لإتمام هذا العمل، راجية من المولى عز وجل أن يكون هذا العمل المتواضع 

 خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لطلبة العلم والباحثين

وأن يتقبله بقبول حسن، إنه سميع مجيب  . 

 .والله ولي التوفيق

 : كيرد ام هانيالطالبة

 

 إهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ...إلى من بفضل دعائهم وتعبهم وصلت إلى ما أنا عليه اليوم

 ...إلى من كانوا أول الدرب وآخر الوجهة

 ...إلى من علموني معنى العطاء بلا حدود

 ،إلى والديَّ الغاليين ...إلى أغلى الناس على قلبي



لم يبخلا عليّ بدعاء صادق ولا دعم معنوي ولا مادي، فكانا السند والعون في  اللذين 

 ...كل خطوة

 إلى إخوتي وأخواتي ...إلى من هم جزء من حياتي وسبب فرحي

 ...الذين كانوا دائماً خير سند وداعم 

  إلى زملائي ورفاق الدراسة ...إلى من كانوا بجانبي في كل لحظة

 طالأيام وأجمل الذكريات في رحاب جامعة عمار ثليجي الأغواالذين عايشت معهم أحلى 

 ...إلى كل من ساندني وآمن بقدرتي على الإنجاز

 ...إلى كل طالب علم يسعى لخدمة وطنه ومجتمعه

 ...إلى كل من يقرأ هذه السطور

 ...أهدي هذا العمل المتواضع

من المولى عز وجل أن ينفع به، ويتقبله بقبول حسن، وأن يجعله خالصاً  راجية

 ...لوجهه الكريم

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

: كيرد ام هانيالطالبة  
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 مة: مقد

نظملللة تمثلللل الانتخابلللات الدعاملللة الدسلللتورية والوسللليلة القانونيلللة الأساسلللية التلللي يقلللوم عليهلللا صلللرح الأ

تيلار عبية فلي اخالديمقراطية الحديثة، والتعبير الأسلمى والأكثلر مباشلرة علن السليادة الوطنيلة وتجسليد الإرادة الشل

 . يذية للدولةالسياسات التشريعية والتنفممثلي الأمة لإدارة الشأن العام، ورسم 

و القنللاة . ولمللا كللان الصللندوق الانتخللابي هللإن الانتخللاب فللي دولللة القللانون يعتبللر الأسللار الوحيللد للشللرعية

ن مللبسلليا   الإنتخابللاتالقانونيللة الوحيللدة لإضللفاء المشللروعية الدسللتورية علللى م سسللات الحكللم، فلل ن إحاطللة 

اسللتمرار ومللن التللدليا، والتزويللر، والعبللث ياعللد واجبللاً وجوديللاً لاسللتقرار الدولللة  االضللمانات الصللارمة تحميهلل

ل هلو م سساتها؛ ذلك أن أي مسار بسلامة وصحة الصلوت الانتخلابي لا يشلكل مجلرد مخالفلة قانونيلة علابرة، بل

ي جلدو  وفل ثقة المواطن في النخبة السياسليةبتدريجي ال المساراعتداء موصوف على كيان الدولة الدستوري، و

 .التداول السلمي على السلطة

ملا تللاه و 2020إن التوجه التشريعي الجزائري الجديد، لا سليما فلي  لل التعلديل الدسلتوري الشلامل لسلنة 

سلتراتيجياً االمتضمن القانون العضلوي المتعللق بنظلام الانتخابلات، قلد شلهد انتقلالاً  01-21من صدور الأمر رقم 

ظوملة ضلمانات إللى إرسلاء نمن ثيلر هلواجا التبعيلة والانحيلازالتلي كانلت ت ة التقليديلةمن مقاربلة الرقابلة الإداريل

ن قناعلة جزائيةن متكامللة ومسلتقلة تتنلوي بلين آليلات موضلوعية وإجرائيلة وم سسلاتية. وتنبثلق هلذه المنظوملة مل

 مفادها أن صون الأمانة الانتخابية يتطلب تظافراً بين حدين:    راسخة لد  المشري

رائللي لبيئلة السياسلية مللن الملال الفاسللد، وحلد إججلرم السلللوكات التدليسلية ويطهللر اموضلوعي عقللابي يحلد 

لجللزاء فعللل الرقابللة القضللائية المتخصصللة لتوقيللع اف التللام لهيئللة دسللتورية محايللدة ويسللند الإشللراوم سسللاتي ي

 .وتطهير مخرجات الصندوق

زائلري؛ ضلمن القلانون الجنلائي الانتخلابي الج وتبرز نالضمانات الموضوعيةن في هذا السياق ككتلة صلبة

اقلع. فللم ا بملا يتوافلق ملع تعقلد الولانتخابية وإعادة تصلنيفها موضلوعيحيث حرص المشري على تفكيك الجريمة ا

نتحلال صلفة يعد التجريم مقتصرًا على الأنماط المادية الكلاسليكية كلالتزوير فلي المحاضلر، وحشلو الصلناديق، وا

 صلوت النيلابيليتناول نالرشوة الانتخابيةن بشتى صورها )مثل شراء الأصوات( لمنع تحويلل الالناخبين، بل امتد 

لحملللات إلللى سلللعة تجاريللة. وفللي خطللوة بال للة الأهميللة، فللرو المشللري قواعللد موضللوعية صللارمة لتمويللل ا

-06رقلم  فحتهد ومكامبدأ نفصل المال عن السياسةن من خلال نصوص قانون الوقاية من الفساالانتخابية مكرسا 

ي ت الانتخلاباتية كخلرق الصلما تجريمية لمواجهة الجرائم السيبرانية والمعلوم، ومستحدثا في الوقت ذاته أطر01

ية مة الموضوععبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقرصنة قواعد بيانات الهيئة الناخبة. وتتكامل هذه المنظو رقميا

قوبللات لجنحللي المللالي والتشللديد الجنللائي الموصللوف، مقترنللة بعبللين العقللاب ا تتللراوحمللع سياسللة عقابيللة زجريللة 

 زل السياسليتكميلية ذات أثر سياسي مباشر كالحرمان ملن الحقلوق الوطنيلة وإسلقاط العهلدات النيابيلة لتحقيلق العل

 .الفعلي للجناة

ي تنقللل تللن الوعلللى الجانللب ا خللر، تكتمللل هللذه المنظومللة العقابيللة بللا يالضللمانات الإجرائيللة والم سسللاتية 

النصلوص الموضلوعية مللن حاللة السلكون التشللريعي إللى حركيللة التطبيلق القضلائي؛ إذ أقللر المشلري خصوصللية 

الفصللل  بللين سلرعة ابلة العامللة، موازنلا ليلات تحريللك اللدعو  العموميللة والتحقيلق فيهللا ملن طللرف الني اجرائيلة 

حدث فللي بحجيللة الللدليل الرقمللي المسللت لاسللتقرار المجللالا النيابيللة وضللمانات المحاكمللة العادلللة، مللع الاعتللراف

اتن الإثبلللات. وتتلللو  هلللذه الضلللمانات بهندسلللة م سسلللاتية متطلللورة تملللنح نالسللللطة الوطنيلللة المسلللتقلة للانتخابللل

صلللاحيات ضللبطية ورقابيللة واسللعة علللى نفقللات الحملللات، وتسللند الكلمللة الفصللل لجهللات القضللاء الدسللتوري 

 .والإداري والجنائي لتنقية المسار الديمقراطي

 :أهمية الموضوع
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 ة تتوزي ة بالكتسي دراسة موضوي نالضمانات الجزائية للعملية الانتخابية في القانون الجزائرين أهميت

 :على مستويين متكاملين

ري لقانون الدستواتتجلى في كون هذا الموضوي يقع في نقطة التمار والالتقاء بين  :الأهمية العلميةاولا: 

ورية الدستووالقانون الجنائي؛ حيث يسخر المشري قواعد التجريم والعقاب لخدمة وحماية الحقوق السياسية 

المتعلق بنظام  01-21للمواطن. وتكمن الأهمية النظرية في تحليل ودراسة التطور التشريعي الذي جاء به الأمر 

ذا الفري ميز هت، والبحث في خصوصية القواعد الموضوي والإجرائية التي تخابات وتعديلات قانون العقوباتالان

 .من القانون الجنائي الانتخابي

ً بالواقع الميداني للممارسة الديمقراط: الأهمية العمليةثانيا:  ً وثيقا إذ يقار  ية في الجزائر؛ترتبط ارتباطا

لبيئة هير المنظومة التشريعية بمد  فاعلية وقدرة هذه الضمانات الجزائية على كبح المخالفات وتطنجاح ا

ابية يئات الرقي للهالسياسية من المال الفاسد على أرو الواقع. وتبرز الأهمية العملية في تبيان الدور التطبيق

حريك تا في اقضاء الإداري والدستوري والقضائية اا وعلى رأسها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وال

زيز شرة في تعم مباالدعو  العمومية، وضبط تمويل الحملات، وإل اء النتائج المشوبة بجرائم انتخابية، مما يساه

 .ثقة المواطن في الصندوق وصون أمانة صوته الانتخابي

 أسباب اختيار الموضوع

زائرين الجون القانالانتخابية في  لمكافحة الجرائم  يعود اختيارنا لدراسة موضوي نالضمانات الجزائية

 اسباب ذاتية و اسباب موضوعية التالية :وتتمثل في إلى عدة أسباب 

 

 : الأسباب الذاتيةاولا  -

وقانون  جنائيفقد تلاقت هذه الأسباب الواقعية مع رغبتنا العلمية في التخصص والبحث في مجال القانون ال 

 هم كيفية تطبيق هذه النصوص العقابية أمام المحاكم.الإجراءات الجزائية، وف

 إلى تطوير وإثراء رصيدنا المعرفي، ا البحث كما نهدف من خلال هذ 

 الموضوعية ثانيا:  -

قابية جديدة بقواعد ع الذي جاءالمعدل والمتمم  (01-21صدور القانون العضوي الجديد للانتخابات )الأمر ب 

وهو ما  قع. ،لحماية الصندوق، مما يتطلب دراسته لمعرفة مد  قدرة هذه القوانين على تحقيق الردي في الوا

سبب اتي كجعل البحث في كيفية مكافحة هذه الجرائم أمراً ضرورياً. كما يبرز الجانب الإجرائي والم سس

ثل سرعة ات )مجراءات المتابعة والإثبات في جرائم الانتخابموضوعي مهم، نظراً للخصوصية التي تتميز بها إ

لوطنية لطة االفصل(، بالإضافة إلى الدور الهام الذي أصبحت تقوم به الهيئات الدستورية، وعلى رأسها الس

زيد من أهمية هذا يوما  .المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، لمنع الفساد المالي وفصل المال عن السياسة

ما لجزائر، مفي ا البحث هو تزامنه مع التحضيرات والترتيبات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القريبة

 .يجعل دراسة هذه الضمانات القانونية مواكبة حقيقية للواقع السياسي والقضائي المعاش

 الاشكالية: 

 : التالية  ان الاهمية التي يثيرها موضوي المذكرة يستدعي منا طرح الاشكالية 

مة العمليةة لحماية وضمان سلا 01-21ما مدى فعالية الاحكام الجزائية التي اقرها المشرع الجزائري في الامر 

 الانتخابية ؟ 

 :وينبثق عن هذه الإشكالية المحورية التساؤلان الفرعيان التاليان

ية نتخابالتجاوزات الاما هي الضمانات الجزائية الموضوعية التي قررها المشري الجزائري لتجريم  .1

 وتحديد عقوباتها؟

ة متابعما هي الضمانات الإجرائية والم سساتية التي اعتمدها المشري الجزائري لضبط خصوصية ال .2

 والتحقيق، وتفعيل الدور الرقابي للهيئات الدستورية والقضائية؟

 المتبع: منهج ال
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ية الإشكال جابة علىللاو.  هبجميع جوانبقصد الإحاطة اعتمدنا في دراسة هذا الموضوي على عدة مناهج 

ً با المنهج الوصفي؛ حيث تط بيعة لبت طالمطروحة، اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي مدعوما

ثة كما مستحدالموضوي استخدام المنهج الوصفي لعرو وتبيان المفاهيم والجرائم الانتخابية الكلاسيكية وال

 .ةالرقاببالإضافة إلى التعريف بالهيئات الدستورية والقضائية المكلفة بوردت في التشريع الجزائري، 

لضمانات لنظمة كما استعنا با المنهج التحليلي ليكون الأداة الأساسية في تفكيك النصوص القانونية الم

لنظام  المتضمن القانون العضوي 01-21الجزائية )الموضوعية والإجرائية(، وتحديداً نصوص الأمر رقم 

قواعد ية، ولانتخابات، وذلك من أجل تحليل السياسة العقابية للمشري، وفهم آليات تحريك الدعو  العموما

رية مة الدستوالمحكوالإثبات الرقمي، فضلاً عن تحليل الأدوار الرقابية والقضائية للسلطة المستقلة للانتخابات 

 .الانتخابات لمعرفة مد  فاعليتها في حماية نزاهة 

 :الصعوبات

 تسااوالدر جعاالمر قلة أهمها ف ن البحث هذا اعدادنا اثناء واجهتنا التي الصعوبات بخصوص

 واكبةم عدم وكذا للجامعة التابعة المراجع لمحدودية جعار وهذا البحث بموضوي تتعلق التي المتخصصة

 .الانتخابات قانون علىطرأت  التي لتعديلاتالمراجع المتوفرة 

 الهيكلية المعتمدة للمذكرة الخطة

ذا هتقسيم والإجابة على الإشكالية المطروحة بشكل منهجي ومنظم، قمنا ب بحثناصد الإحاطة بموضوي ق

 سبقتهما مقدمة ، تلتهما خاتمة  البحث إلى فصلين

لجرائم الانتخابية ا: وتناولنا فيه .للعملية الانتخابية الجزائية  الضمانات الموضوعية تحت عنوان  الفصل الأول

عملية معاصرة للمرحلة الالجرائم المتعلقة بالو في المبحث الاول  المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية

  . في المبحث الثاني الانتخابية

 م العقابيالنظا هوتناولنا فيالضمانات الاجرائية والم سساتية للعملية الانتخابية الفصل الثاني تحت عنوان و 

في  لانتخابيةلجرائم ااالأحكام الإجرائية لمواجهة الاول والمبحث في  للجرائم الانتخابية وا ثار المترتبة عليه 

 . المبحث الثاني
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 الفصل الاول : الضمانات الموضوعية الجزائية للعملية الانتخابية

لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون أمانة تاشكل الحماية الجنائية الموضوعية الركيزة الأساسية 

الصوت الشعبي في دولة القانون؛ إذ لا يمكن الحديث عن تداول سلمي على السلطة، أو تجسيد حقيقي للسيادة 

الوطنية، في  ل غياب قواعد تجريمية وعقابية واضحة تحكم السلوك الانتخابي وتكبح التجاوزات. ومن هذا 

المتضمن القانون العضوي لنظام  المعدل والمتمم 01-21جزائري من خلال الأمر رقم المنطلق تبنى المشري ال

الانتخابات مقاربة ردعية وقائية متكاملة، تهدف إلى وضع حدّ لكل الأفعال التي من شأنها المسار بسلامة 

ابين كضمانة لديمقراطية االانتخابات أو تشويه المنافسة السياسية الشريفة، مستهدفاً تحقيق نالأمن العقابي الانتخ

 .1حقة ومستقرة

لتي السلوكيات فعال واالانتخابية تقتضي أولاً تفكيك الأ الجرائمدراسة المنظومة التشريعية الجزائية في  كما ان 

ً على المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات. وح 01-21جرّمها المشري الجزائري في الأمر رقم  رصا

 ي بملاحقةتكتف ات التي قد تشوب المسار الانتخابي، تبنى المشري خطة تجريمية واسعة لاالإحاطة بكل التجاوز

في  ذا التنويمن ه الاعتداءات التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل الأشكال الإجرامية المتطورة؛ فال اية الأساسية

ا نذ بدايتهبية معملية الانتخانصوص التجريم هي إضفاء الحماية القانونية الكاملة على كل مرحلة من مراحل ال

 .كفكرة وحتى إعلان نتائجها النهائية

ً على هذا التوجه، يظهر التنوي الموضوعي لهذه الجرائم من خلال تقسيمها إلى مظهرين  وتأسيسا

 الجرائم الانتخابية المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية والجرائم أساسيين؛ يتمثل المظهر الأول في 

التي تعتمد او المستحدثة وهي تلك المخالفات التقليدية . الانتخابية المتعلقة بالمراحل المعاصرة للعملية الانتخابية

والتي  هرت نتيجة الاستخدام الواسع للتكنولوجيا والإنترنت في العمليات السياسية.  على الفعل المادي الملمور

هذا التحول، بل مدّ حمايته الجزائية لتشمل الأفعال الماسة ولم يقف المشري الجزائري مكتوف الأيدي أمام 

بالحملة الانتخابية عبر الوسائط الرقمية، ومكافحة التجاوزات والدعاية الم رضة أو خرق الصمت الانتخابي 

ً أي محاولة  إلكترونياً. كما أولى المشري حماية خاصة لسلامة المعالجة ا لية للمعطيات الانتخابية، مجرّما

ختراق، أو تعديل، أو إتلاف البيانات الرقمية المخزنة في الأنظمة الإلكترونية التابعة للهيئات المشرفة على لا

. ويندر  تحت هذا المظهر الأفعال التي تما الانتخابات، وذلك منعاً لأي قرصنة قد تزور إرادة الناخبين رقمي

ببيانات كاذبة أو التسجيل المتكرر(، والجرائم الماسة بنزاهة القيد في القوائم الانتخابية )كالتسجيل العمدي 

 . 2بالترشح )مثل تقديم ملفات مزورة أو استعمال مناورات تدليسية(

ويندر   والجرائم الانتخابية المتعلقة بالمراحل المعاصرة للعملية الانتخابية أما المظهر الثاني، فيتجلى في

م الاقتراي وتستهدف عمليتي التصويت والفرز، كسرقة صناديق التي تقع مباشرة يوتحت هذا المظهر الأفعال 

الاقتراي، أو التصويت المتكرر، أو تحريف المحاضر الرسمية لنتائج الفرز، وهي كلها سلوكيات مادية ت ثر 

 .3مباشرة في النتيجة الحقيقية للصندوق

 لة، سنقسمية متأصالصور دراسةً قانون، وب ية دراسة هذه لإجراميةوبناءً على هذا الشرح والتفصيل للبنية 

 :هذا المبحث إلى المطلبين التاليين

 الجرائم الانتخابية المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية :الأول المبحث 

 الجرائم الانتخابية المتعلقة بالمراحل المعاصرة للعملية الانتخابية :الثاني المبحث 

 

 

                                                             
، المتضمن القانون العضوي لنظام 2021مارر سنة  10الموافق  1442رجب عام  26الم رخ في  01-21رقم  الأمر - 1

  .17الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .215،ص 2009، دار هومة، الجزائر،08أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، ط  - 2
الحماية الجنائية للعملية الانتخابية من الجرائم السيبرانية المستحدثة، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  بن يحيى سمير، - 3

 .201، ص 2024، 02، العدد 08جامعة الوادي، المجلد 
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 بيةالجرائم الانتخابية المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعملية الانتخا :الأول المبحث
تعتبر المرحلة التمهيدية للانتخابات من أهم المراحل في العملية الانتخابية حيث تشهد هذه الفترة العديد من 

يكون لها تأثير  المخالفات، سواء على مستو  اعداد القوائم الانتخابية أو تسجيل الناخبين، هذه التجاوزات قد

انتخابات نزيهة وتتمتع  كبير على نزاهة الانتخابات مثل التزوير أو التسجيل غير القانوني و لكي تكون هناك 

حيث اولى المشري الجزائري في  بقدر من الصدق و الشفافية يتطلب توافر الحماية الازمة لهذه العملية.

تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات )المعدل الم 01-21تشريعاته ، وتحديداً بموجب الأمر رقم 

(، أفرد باباً خاصاً للأحكام الجزائية لحماية هذه المرحلة الحساسة من أي 05-26والمتمم بالقانون العضوي رقم 

 .1المسار الانتخابي قبل بدء التصويت تلاعب قد يما بنزاهة

 الاول : الجرائم الواقعة على القوائم الانتخابية المطلب

تكتسي عملية القيد في القوائم الانتخابية أهمية بال ة، لكونها تعد بمثابة المدخل الرئيسي لأي عملية انتخابية، 

والشرط الأساسي الواجب توفره لاكتساب صفة الناخب أو المترشح، فضلاً عن دورها في منع تكرار التصويت 

ولما كان التسجيل في القوائم  .2ء الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة للاقترايأو إقصا

الانتخابية ينطوي على هذه الأهمية البال ة، فقد أحاطه المشري الجزائري بجملة من القواعد الجزائية الرادعة 

  .3لكل من تسول له نفسه العبث بنزاهتها أو التلاعب ببياناتها

 الانتخابيةالجرائم المخلة بضوابط القيد في القوائم  :الفرع الاول

التي حددها المشري لتسجيل  ها ، التي تنطوي على إخلال بالقواعد الموضوعية وشروط الجرائمصور  تعددت

ت فقدان أو اخفاء حالة من حالا المتكررالتسجيل طريق  ا عنكون امتفقد ، الناخبين في الجداول المخصصة لذلك

 . 4دون وجه حاااق الانتخابيةمن القائمة  واما يكون عن طريق التسجيل أو الشطب لشخص الأهلية

 

                                                             
1  

لمتعلق بنظام المتضمن القانون العضوي ا 201-21ضمانات التسجيل في القوائم الانتخابية في  ل الأمر "سعيدة العموري،  - 2

 .972، ص 2022، سبتمبر 03، العدد 07الانتخاباتن، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 
، 09لوردي براهيمي، نالحماية الجنائية للقوائم الانتخابية في التشريع الجزائرين، مجلة المعيار، جامعة تيسمسيلت، العدد ا - 3

 .202، 195، 191، ص 2014جوان 
توفيق بوقرن، نالضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائرن، مجلة العلوم  - 4

 . 344، ص 2018، 28، العدد 15، المجلد 2الاجتماعية، جامعة سطيف 
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 :لركن الشرعي ااولا:  -

يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة في الأحكام الجزائية التي نص عليها المشري الجزائري صراحة في الباب 

، 278،279في كل من المواد المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21الثامن من الأمر رقم 

كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة »  من قانون الانتخابات الجزائري 279وبالرجوي إلى نص المادة ؛ 282

، كما نجد أن المشري الجزائري في الفقرة الثانية من 1«تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية ، يعاقب عليه .... 

تكفلت  هذه النقطة. كما  هذه المادة أنه عاقب بنفا العقوبة على محاولة ارتكاب الجريمة فقط أي أنه لم ي فل 

وسعت من نطاق وبتجريم الأفعال الصادرة من الناخبين أنفسهم والمتمثلة في تعدد القيد العمدي،  282المادة 

 . التجريم ليشمل كل من لجأ إلى التدليا، أو التزوير، أو انتحال الاسم والصفة للتأثير في عملية القيد أو الشطب

 الركن الماديثانيا :  -

و 282و 281و  279ومظاهر سلوكية حددها المشري في المواد  يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة عدة صور

 : ، وهي كا تي 285

حماية مبدأ و التي ستهدف ت 278قد نص المشري الجزائري على هذه الجريمة في المادة : القيد المتكرر -أ

يقضي بأن المساواة بين المواطنين في ممارسة الحقوق السياسية، وحماية مبدأ وحدة القيد الانتخابي الذي 

يكون لكل ناخب موطن انتخابي واحد وقيد واحد في جدول انتخابي واحد، بما يضمن عدم تكرار تصويته في 

ً بقيام الجاني بطلب التسجيل في قائمة انتخابية ببلدية معينة، مع  2ذات الاستحقاق الانتخابي ويتحقق مادياّ

جراءات الشطب منها. الهدف المادي هنا هو علمه وإدراكه بأنه مقيد في قائمة بلدية أخر  ولم يقم ب 

  .الحصول على بطاقتين انتخابيتين واستعمالهما للتصويت المتكرر

ً بتوفر الأهلية   :التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية -ب إن ممارسة حق الانتخاب مشروطة قانونا

السياسية والمدنية في الناخب، وبالتالي ف ن زوال هذه الأهلية يترتب عليه حتماً الحرمان من القيد في القوائم 

، مع 01-21من الأمر  278الانتخابية وقد جرم المشري فعل التسجيل مع إخفاء انعدام الأهلية في المادة 

الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها قانوناً )لاسيما في المواد  إخفاء إحد  حالاتتعمده 

 . 3)01-21من الأمر  52، 51، 50

 تزوير شهادة التسجيل أو الشطب في القوائم الانتخابية -ت

شهادة التسجيل  يقع الفعل الإجرامي من خلال تزوير : . 01-21من الأمر  279نصت على هذه الجريمة المادة 

ً )كوضع توقيعات مزورة، أو  أو شهادة الشطب من القوائم الانتخابية، ويستوي في ذلك أن يكون التزوير ماديا

أو معنوياً )كانتحال شخصية ال ير أمام المو ف  (،تعديل البيانات المكتوبة في الشهادة كالإسم أو السن أو المقر

ب الفعل من طرف المو ف المس ول عن إصدار هذه الشهادات وقد يرتك(. 4المختص للحصول على الشهادة

 . بتعمده إدرا  بيانات كاذبة، أو من طرف المواطن الذي يقوم باصطناي الشهادة بنفسه

 التسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية بدون وجه حق -ث

                                                             
 ، المرجع السابق. 01-21الأمر رقم  - 1
 .594، ص 2000ة والقانونية والدستوريةن، منشأة المعارف، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، نالنظم السياسي - 2
ن، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة تبسة، 01-21موسى عائشة، نالحماية الجزائية للعملية الانتخابية في  ل القانون  - 3

 .311، ص 2022، 01، العدد 08المجلد 
 . 345، 339، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 10، ط 2أحسن بوسقيعة، نالوجيز في القانون الجزائي الخاصن،    - 4
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دقة الجداول من الإدخال  تعد هذه الجريمة من الصور الشائعة في الأنظمة الانتخابية، حيث تهدف إلى حماية

يتحقق الركن المادي في هذه .1 01-21من الأمر  280عليها المادة  تنصوقد  العشوائي أو الإقصاء التعسفي

الجريمة من خلال سلوك إيجابي يقوم به الجاني )سواء كان الناخب نفسه، أو مو فاً، أو أي شخص من ال ير( 

ي دي إلى قيد شخص في القوائم الانتخابية وهو لا تتوفر فيه الشروط القانونية المقررة، أو ي دي إلى شطب 

 2نتخابي دون وجود مسوغ قانوني يبرر هذا الشطبشخص مسجل قانوناً وحرمانه من حقه الا

 

 

 

 

 

 :الركن المعنوي: ثالثا -

طأ داري أو خإهمال تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية القائمة على القصد الجنائي، ولا يمكن أن تقع نتيجة إ

 غير مقصود. ويتطلب ركنها المعنوي شقين 

ق أن الوثائ مها كاذبة أوويقوم على العلم، أي إدراك الجاني يقيناً بأن البيانات التي يقد : القصد الجنائي العام -أ

لب م الط)تقديالتي يستعملها مزورة؛ والإرادة، وهي انصراف إرادته الحرة إلى تحقيق السلوك المادي 

 .(رالتدليسي أو التزوي

لا يكفي العلم والإرادة وحدهما، بل يشترط القضاء توافر نية باطنة  :(نية الغش )القصد الجنائي الخاص -ب

أو إحداث خلل في شروط التنافا السياسي، سواء كان ذلك  "تزييف الكتلة الناخبة"تتجه صراحة إلى 

بتمكين أشخاص غير م هلين من التصويت، أو بحرمان ناخبين شرعيين من ممارسة حقهم الدستوري 

 .3معينلصالح تيار أو مترشح 

 الثاني: الجرائم المخلة بسير عملية القيد في القوائم الانتخابيةالفرع 

لا تقتصر الحماية الجنائية على الضوابط الموضوعية لقيد الناخبين، بل تمتد لتشمل حماية سلامة الإجراءات 

خلال تجريم هذا السلوك يهدف المشري من  ، ووالوسائل المادية والتقنية المستخدمة في إعداد وحفظ هذه القوائم

إلى حماية الطمأنينة الإدارية والقانونية التي يجب أن تصاحب عمليات ضبط ومراجعة جداول الناخبين، لضمان 

 . 4سيرها دون ض وط أو تعطيل

 الركن الشرعياولا:  -

-21مر رقم من الباب الثامن )الأحكام الجزائية( من الأ 280تمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة في نص المادة 

: نيعاقب بالعقوبة المنصوص المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على ما يلي 01

 ضبط القوائم الانتخابية....... نمن هذا القانون العضوي، كل من يعترو سبيل عمليات  279في المادة  عليها

 الركن المادي ثانيا:  -

                                                             
ن، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة تبسة، 01-21موسى عائشة، نالحماية الجزائية للعملية الانتخابية في  ل القانون  - 1

 .311، ص 2022، 01، العدد 08المجلد 
خنتاش عبد الحق، نالحماية الجزائية للعملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات في الجزائرن، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي  - 2

  . 217، ص 2019وزو، 

 
 95، ص2022د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة العاشرة،  - 3
ن، مجلة الحقوق والعلوم 01-21ليار بودربالة، عمر زرقط، نالضمانات القانونية الجديدة لنزاهة العملية الإنتخابية وفقا للأمر إ - 4

 .312، ص 2011، السنة 03، العدد 14الإنسانية، جامعة الجلفة، المجلد 
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ليوفر حماية مادية شاملة للوثائق والمستندات  01-21من الأمر  280تناول المشري هذه الجريمة في المادة 

 : الانتخابية من أي سلوك تخريبي، وحدد صور ركنها المادي كالتالي

ي فتصة بعملها ويقصد به الحيلولة دون قيام المصالح الإدارية أو اللجان المخ :اعتراض سبيل ضبط القوائم -أ

 .إعداد القوائم وضبطها، كمنع المو فين من دخول المقرات أو تعطيل عملهم مادياً 

الحة بجعلها غير ص السلوك الإيجابي الذي ي دي إلى إنهاء الوجود المادي للوثيقة :إتلاف القوائم والبطاقات -ب

 (.للاستعمال كلياً أو جزئياً )كالحرق، التمزيق، أو سكب مواد طامسة للبيانات

ً ووضعها في مكان سر :إخفاء القوائم والبطاقات -ت ي مجهول بهدف نقل الوثائق من مكانها المعتد به قانونا

 (.حجبها عن اللجان الانتخابية أو حرمان الناخبين من استخدامها 

باك العملية ت يير مكان حفظها الرسمي بدون إذن أو توجيه قانوني، بقصد إر :تحويل القوائم والبطاقات -ث

 الانتخابية وتفويت فرص التصويت على أصحابها

ت يير الحقيقة في مضمون القائمة أو البطاقة الانتخابية سواء ب ضافة أسماء  :تزوير القوائم والبطاقات -ج

 . 1طوهمية أو أشخاص متوفين، أو حذف أسماء مستوفية للشرو

 الركن المعنويثالثا:  -

وإرادة  نتخابيةيقة الاتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تكتفي بالقصد الجنائي العام )العلم بطبيعة الوث

 . ) ارتكاب أحد الأفعال المذكورة

قاهرة وينتفي الركن المعنوي إذا ثبت أن التلف أو الضياي وقع نتيجة إهمال أو خطأ غير مقصود أو قوة 

ً مما أد  لطما بياناتها ولم يشترط المشري ، )كانسكاب كوب من القهوة أو الشاي على البطاقة الانتخابية خطأ

 . 2الجزائري قصداً خاصاً في هذه الصورة

 

 

 

 

 

 

 الجرائم الواقعة على مرحلتا الترشح و الحملة الانتخابية الثاني:  المطلب

 م ال رباللجرائاتستهدف هذه  الانتخابية النواة الديناميكية للمسار الانتخابيتاشكل مرحلتا الترشح والحملة 

على  لبرامج، وكيف تاعرو ا ؛ ففيهما يتقرر من يحق له دخول معترك التنافا السياسيالقانوني للمترشحين،

 01-21. ونظراً لخطورة هاتين المرحلتين، أحاطهما المشري الجزائري في الأمر رقم .جمهور الناخبين

لمنع  وسعي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحماية جنائية مشددة لضمان تكاف  الفرص

اهية ابات الكردام خطومنع توغل نالمال الفاسدن أو استختزوير إرادة المساندين أو استعمال الأموال لشراء الذمم 

 .والوسائل العمومية

 لال عملية الترشيح: الجرائم الواقعة خالفرع الاول 

يعد حق الترشح من الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستوريا، اذ يمكن المواطن من التقدم الانتخابات رئاسة 

الدولة أو عضوية المجالا المنتخبة سوء كانت وطنية أو محلية، ونظرا لما لهذا الحق من أهمية في تعزيز 

                                                             
، دار الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الاسلاميةن، طعلي فرجاني، نالجريمة الانتابة بين النظامين اللاتيني والشريعة  -1

  .141، 140، 134، 130، 127، 123، ص 2023
مجاهدي ابراهيم، نالتجريم والعقاب في جرائم الانتخابات في القانون الجزائري والمقارنن، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،  -2

  .148ص ، 2016، سبتمبر 3، العدد 9جامعة الجلفة، المجلد 
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لديمقراطي على السلطة حرص المشري الجزائري على ضمان المشاركة السياسية وتحقيق مبدأ التداول ا

ممارسته في إطار من الحرية والمساواة، كما هو الشأن بالنسبة لحق ا للارتباط الوثيق بين الحقين ، نظر لتأثير 

ولأجل ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية اقرت التشريعات الانتخابية وعلى رأسها  .كل منهما على ا خر

والتي من شأنها التأثير سلبا على سالمة ،  الأفعال،صا خاصة تجرم هذه ، نصورقم العضوي   21-01القانون  

 رط في ارتكاب هذه نصو التشريعات أو خرق الشروط القانونية كما رتبت عقوبتان جزائيتان على كل من يتو

 . 1المخالفات، وذلك في أطار حماية الممارسة الديموقراطية ومصداقية الم سسات التمثيلية

 لانتخابيةاعملية أحكام الى تنظيم ال بالانتخاباتالقانون العضوي المتعلق  خلالئري قد كرر من ازري الجفالمش

أكثر من  رشح فيرشيح المخالف للقانون عن طريق التالقانوني لجريمة الت بالإطاروضمان شفافيتها فيما يتعلق 

 .قائمة مترشحين او في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراي واحد

 جريمة الترشح في أكثر من قائمة:اولا:  -

ان مبدأ حرية الترشيح الذي أقره المشري الجزائري لا يفهم منه ، أنه ترخيص غير مقيد يسمح للمواطن بالترشح 

في أكثر من دائرة انتخابية في أن واحد ، بل إن هذه الحرية مقيدة بمبدأ وحدة الترشيح ، الذي يعد من الضوابط 

جوز للمترشح المستقل أن يقدم ترشحه في أكثر من دائرة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعليه ، لا ي

انتخابية خلال نفا الاقتراي كما لا يسمح للأحزاب السياسية ، في حال كان الانتخاب يتم وفق نظام القائمة ، أن 

هذا منفصلة ومميزة لكل دائرة على حدة ،وب تتقدم بنفا القائمة في عدة دوائر انتخابية بل يجب عليها اعداد قائمة

 سنتطرق الى اركان هذه الجريمة .

 الركن الشرعي  -أ

قد نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات صراحة على تجريم الترشح المتكرر في نفا الاقتراي، سواء 

-21من الأمر رقم  285تعلق الأمر بالترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية؛ فطبقا لنص المادة 

تنص على) يعاقب............ كل من قام بترشيح المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . و 01

 2(."نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراي واحد

شح ويستخلص من مضمون النص القانوني المذكور أعلاه أن المشري الجزائري قد جرم صراحة فعل التر

قوبات عريمة ية الانتخابات، وقد أقر لهذه الجالمتكرر في اقتراي واحد واعتبره مخالفة جسيمة تما بمصداق

ً على الس حسن ير الجزائية تهدف إلى ردي كل من تسول له نفسه الإخلال بمبدأ وحدة الترشح، وذلك حفا ا

 .للعملية الانتخابية

 الركن المادي : -ب

قانوني لتزام ال بالامخلّاً يقوم الركن المادي في هذه الجريمة على السلوك الإجرامي الإيجابي الذي يأتيه المترشح 

 ية :الذي يفرو عليه عدم تعدد الترشح في الاستحقاق الواحد، ويتجسد هذا الركن في العناصر التال

قديم وثائق تعلى إعادة  يتمثل في إقدام الجاني الذي سبق له الترشح : ي(لسلوك الإجرامي )الفعل الماد -1

خر  برسم ابية أقائمة انتخابية ثانية أو في دائرة انتخوملف ترشحه والتوقيع على نالتصريح بالترشحن في 

و بالجمع ار، أنفا الاقتراي. ويستوي هنا أن يكون التعدد بين قوائم أحزاب مختلفة، أو بين قوائم الأحر

 .بينهما

 ؛ بمعنى أن الركن الجرائم الشكلية )جرائم الخطر(تعد هذه الجريمة من  :النتيجة الإجرامية وطبيعة الجريمة -ب

ً أمام المندوبية الولا طنية لسلطة الولئية المادي فيها يكتمل بمجرد إيداي ملف الترشح الثاني وتوقيعه رسميا

و فوز ن معاً، ألملفيالمستقلة للانتخابات. بناءً عليه، لا يشترط القانون تحقيق نتيجة مادية ملموسة كقبول ا

 .لمشري بوقوي سلوك التعدد لتنهض الجريمة كاملة المترشح بالمقعد النيابي، بل يكتفي ا

 :الركن المعنوي  -ت

                                                             
عبايدي مروة ،منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة العربي  - 1

 2021، 05،عدد 05التبسي، تبسة، الجزائر، مجلد
 ، المرجع السابق.01-21من الأمر رقم  285المادة  - 2
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عنصريه بلعام اتعتبر جريمة الترشح المتكرر من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي 

 .الثابتين )العلم والإرادة(، ولا مجال للخطأ غير العمدي أو السهو فيها 

  ئمة أولى،دق على ملف ترشحه في قايقيناً علم المترشح بأنه قيد اسمه وصايجب أن يثبت  :عنصر العلم -1

ً مع نفا الاستحقا ع نتخابي، مق الاوأنه يقدم بوعي كامل على إيداي ملف آخر في قائمة أو دائرة ثانية تزامنا

 . 285علمه المسبق بأن هذا الجمع محظور قانوناً بموجب المادة 

 إلى ملء  المترشح وعزمه، بحرية تامة وبدون أي إكراه مادي أو معنوي،انصراف إرادة  :عنصر الإرادة -2

 . 1بيانات التصريح بالترشح في القائمتين وتوقيعهما وإيداعهما رسمياً لد  الجهات المختصة

 جريمة منع توقيع الناخب لأكثر من مترشحثانيا:  -

مشري في كان ال الشعبية الاستفتاءاتالرئاسية والتشريعية والمحلية بل وحتى  الانتخاباتف نوعية ختلانضرا لا

ي منح ل متمثل ففع، ي كد على منع كل  بالانتخاباتفي القانون العضوي المتعلق  الانتخاباتكل تأطير لنوي من 

لسلوك لهذا ا نهيفصي ة ال ا يمنحه لمترشح واحد فقط ، من مترشح وانم لأكثرالتوقيع الخاص بالناخب الواحد 

لك ة خاصة وذالرئاسية بصف والانتخاباتبصفة عامة  الانتخاباتتخص كل  الأولىثة مواد مختلفة جاءت في ثلا

 بيةالانتخائم نها تخص تزكية القواوالثانية جاءت مفصلة لأ الانتخاباتمن القانون المتضمن  254في المادة 

 .الثامنة بنصها وبفقرتها 202ة وهي المادة التشريعي بالانتخاباتالخاصة 

المسمى  الأولئية واحدة في القسم اما بالنسبة للثالثة فجاء النهي عن فعل التوقيع على أكثر من قائمة محلية أو ولا 

وتحديدا في المادة   والولائيةالمعنون بانتخاب أعضاء المجار الشعبية البلدية  الأولبأحكام مشتركة من الفصل 

 .2الخامسةفي فقرتها  178

  الركن الشرعي -أ

 لخطورة  رامرشح يقصد بالركن الشرعي لهذه الجريمة هو النص القانوني الذي ينظم الجريمة ويجرمها، ونظ

، قام المشري الجزائري بالنص عليها في نص المادة الانتخابيةهذه الجريمة وتأثيرها على السير الحسن للعملية 

من هذا القانون  254و 202و 178بالحبا..... كل من يخالف احكام المواد والتي تنص على نيعاقب  301

 3. العضوي

 

 

 

 الركن المادي  -ب

 : يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر السلوكية التالية

 بمنح توقيعه  قيام الناخب )أو المنتخب( :ويتحقق بحالتين؛ الأولى  (:السلوك الإجرامي )الفعل الإيجابي -1

ً لفائدة مترشح أو قائمة معينة، ثم إقدامه في ذات الوقت ولنفا الانت لى توقيع خاب عوالمصادقة عليه رسميا

ت المواطنين قيام المترشح أو معاونيه بتزوير توقيعا :الثانية .استمارة أخر  لمترشح آخر أو قائمة أخر 

 .والتدليا في الاستمارات دون علمهم 

 ئة ليه لد  الهيعهي جريمة شكلية تقع تامة بمجرد وضع التوقيع الثاني والمصادقة  :طبيعة الجريمة والنتيجة -2

                                                             
 .238، ص2020ظام الانتخابي والنشاط الإداري(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري )الن - 1
ايمان عائشة طالبي ، ميلود مباركي، دراسة تحليلية لمختلف الجرائم الانتخابية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  - 2

 .1369،ص 2023، 01،العدد 16الطاهري ، بشار ، الجزائر ،مجلد 
 01-21،من الامر 301المادة  - 3
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الم هلة )البلدية أو الموثق أو السلطة المستقلة(، ولا يشترط المشري لقيامها أن يتم اعتماد تلك الاستمارات فعلياً 

  1لترشح أو أن ت دي إلى قبول القائمة.في ملف ا

 :الركن المعنوي للجريمة -ت

 : تعد هذه الجريمة عمدية تطلب نهوو القصد الجنائي العام بمقوماته 

 ن يحظر ن القانوأن يكون الناخب على علم يقيني صيرورة توقيعه الأول سارياً ومسجلاً، وأن يعلم بأ :العلم -1

 .عليه منح توقيعه لجهة أخر  في ذات الاقتراي

 .إكراه وضع توقيعه الثاني والمصادقة عليه مع انتفاء أي اتجاه إرادة الفاعل الحرة إلى :الإرادة -2

إذا اقترن هذا التعدد بتلقي الناخب لمبالغ مالية أو وعود أو هدايا مقابل توقيعه، ف ن الوصف القانوني كما انه 

الخاضعة لظروف تشديد وعقوبات سالبة للحرية  "شراء أصوات وتوقيعات"يت ير أو يشدد لتصبح الجريمة 

 2.م لظة

 

 

 

 

 

 : الجرائم المتعلقة بمرحلة الحملة الانتخابية  الفرع الثاني

لحملة لة باو يقصد بها تلك الجرائم أو التجاوزات التي يقوم بها المترشحين أو معاونوهم أو أي من له ص

لية للعملحسن سير االانتخابية و التي تتعلق بمخالفة التعليمات التي يقررها المشري مما ي دي الى الأخلال بال

 الانتخابية .

تعد الحملة الانتخابية آخر فرصة للمرشح من أجل استخدام التقنيات المتاحة له على سلوك الناخبين وذلك بحيث 

لمشت لين في هذا المجال كما االسياسي ، وهو التعبير المستعمل من طرق  الإقنايباستعمال ما يسمى بالدعاية او 

، حيث تشكل وسيلة لتمكين المواطنين من التعرف  الانتخابيةسية تمهد للعملية مرحلة أسا الانتخابيةتعد الحملة 

م هلاته ز ارمترشح أو حزب إلى إبهذه الفترة ، يسعى كل  وخلالعلى المترشحين و برامجهم السياسية . 

أن  لا ا من الحملة الأسمىالناخبين والفوز بالمقعد المتنافا عليه وهو الهدف وانجازاته بهدف كسب تأييد 

المشري الجزائري قد وضع مجمعة من الضوابط التي تضمن حقوق جميع المترشحين دون استثناء ، وذلك من 

 3.الفرص بين جميع المترشحين ، وتحقيق مبدأ تكاف الانتخابيةأجل ضمان نزاهة وشفافية العملية 

 ولهذا سوف نتطرق لمختلف هذه الجرائم .

 الانتخابية:جرائم الخروج عن النطاق الزماني والمكاني للحملة اولا:  -

ع ر تعارو ميعتب تتسم الحملة الانتخابية بالطابع الزماني والمكاني بحيث لا يمكن مخالفتهما لأن هذا الفعل

 الشروط التي وضعها المشرِي وهذا ما سنتطرق اليه من خلال اركان هذه الجريمة .

 الركن الشرعي  -أ

                                                             
 .166د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص  - 1
 .المتعلقة بتقديم هدايا أو مزايا للتأثير على خيارات الناخبين أو الموقعين 01-21من الأمر  301انظر أحكام المادة  - 2

 

 05،ص 2012للنشر والتوزيع، الجزائر،زكريا بن ص ير، دليل الحملات الانتخابية في الجزائر، دار الخلدونية - 3
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شاط ريم نيقصد بهذا الركن تلك النصوص التي تجرم الفعل و تعاقب عليه بحيث نر  أن المشري قد قام بتج

لال نص المادة من خ 01-21الحملة الانتخابية خار  النطاق الزماني والمكاني في قانون الانتخابات الجزائري 

ر، تكون من الدستو ( 03الفقرة )ن م 95الحالة المنصوص عليها في المادة  باستثناءوالتي تضمنت :ن  73

يام من تاريخ أ 03، و تنتهي قبل  الاقتراييوما من تاريخ  23مفتوحة قبل ثالثة و عشرون  الانتخابيةالحملة 

مترشحون للدور الثاني بها ال التي يقوم  الانتخابية، فان الحملة  للاقتراي، و في حالة اجراء دور ثاني  الاقتراي

لقانون والتي امن نفا  74نص المادة  خلالمن  الأمروأكد على هذا  . الاقترايمن تاريخ  02تفتح قبل يومين 

 لمنصوص عليهاامهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان ،أن يقوم بالحملة خار  الفقرة  يمكن أيا كان تضمنت :ن لا

ومية العم داراتالإسسات أو و أكد أيضا على منع المترشحين من استعمال أماكن العبادة أو الم  .73في المادة 

 خلالية السياس ممارسة نشاطاتهم خلال انتمائهاأو م سسات التربية والتعليم والتكوين ، مهما كان نوعها أو 

 خاص أو عمومي وكذا أكد على عدم استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي . الانتخابية العملية

ذلك  على خالف التشريعية صراحة الأحكاماذا نصت  الا الانتخابيةالدعاية  لأغراوأو م سسة أو هيئة عمومية 

. 

 الركن المادي  -ب

خالفا م خابيةالانتبنشاط اجرامي يندر  تحت مفهوم الدعاية  (الجاني)يقوم المترشح حقق هذا الركن عندما يت

 ض النظر ب و ذلك  01-21 الأمرمن  84و  73التي يقررها المشري الجزائري في المواد  الأماكنللمواعيد و 

 . المستخدم أو قيامه بنفسه للفعل أو قيام ال ير به لصالحه الأسلوبعن الوسيلة أو 

ي المتمثل فو خابيةالانتفي هذه الجريمة في الخطر الذي ينال من صحة وسالمة الدعاية  الإجراميةوتتمثل النتيجة 

ول ائجها ، أو نت اتالانتخابالمخصصة لها على  الأماكنار  التي تم ادراجها خ الانتخابيةإمكانية تأثير الدعاية 

 الانتخابيةة المحددة للحمل بالمواعيد  الإخال خلالبمبدأ العدالة و المساواة بين المترشحين من  الخلال

 المادي يكفي لتبيانه ما بخصوص العالقة السببية هنا فال مجال لبحثها ألن هذه الجريمة من جرائم الخطر، فالركن

 . 1مجرد قيام النشاط الذي يشكل السلوك المطابق للنموذ  التشريعي الذي جرمه القانون

 الركن المعنوي  -ت

لتي لمادية واارائم تعد جريمة الدعاية خار  النطاق الزماني و المكاني المحدد لها في قانون الانتخابات من الج

يمة تطلب ي  جروه تتحقق بالعلم و الإرادة ،ية عمد تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم المكون لها و هي جريمة

 يجوز والتي لا( تخابيعلم الجاني بأن الفترة الزمنية غير مسموح فيها بالدعاية )قبل الحملة أو أثناء الصمت الان

واد أو نشر م خطابات ومع ذلك تنصرف إرادته الحرة إلى إلقاءو العلم بالأماكن المحددة لهذه الدعاية ، مخالفتها 

 عائية للتأثير على الناخبين.د

 جريمة الإخال بتمويل والإنفاق المالي الغير المشروعثانيا:  -

 اق نالمالاختر اولى المشري الجزائري في  ل التعديل التشريعي الأخير حماية خاصة للعملية الانتخابية من

ً جزائية مشددة تضمن شفافية ومصداقية مصاد يل ر تموالفاسدن أو نالمال السياسين؛ حيث أفرز أحكاما

عة من مجمو هذه الجريمة على الحملات الانتخابية، وتمنع تجاوز سقف الإنفاق المحدد قانونا. كما تقوم

 الأركان والمتمثلة في: 

 :الركن الشرعي -أ

من  288المالي ال ير المشروي تضمنها المشري الجزائري في نص المادة  والإنفاقبتمويل  الإخاللجريمة  

أحكام و التي نصت على :ن ب ض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساء ومكافحته و 01-21 الأمر

                                                             
 .49،ص  2004زكرياء بن ص ير، الحملات الانتخابية )مفهومها، وسائلها، أساليبها(، دار الخلد ونية، الجزائر،  - 1
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ددة في هذا القانون حكام المحاستفاد من تمويل مخالف لأ كل من قام بتمويل او............قانون العقوبات ، 

 1العضوي.

 : الركن المادي -ب

ا لتدلييتخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة عدة صور وأشكال حددها المشري على سبيل الحصر لمنع ا

 المالي، وتتمثل في :

 ا عينية أو قيام المترشح أو الحزب بقبول إعانات أو هداي  تمويلات محظورة )أجنبية أو مجهولة(:تلقي  -1

لة ال مجهوول، منظمات، أو أشخاص طبيعيين(، أو قبول أمودنقدية مباشرة أو غير مباشرة من جهات أجنبية 

 .المصدر لتمويل الحملة 

 لانتخابية الة للمصاريف المسموح ب نفاقها خلال الحمتخطي الحد الأقصى  :تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي -2

 .بموجب مرسوم تنفيذي لكل نوي من أنواي الاستحقاقات الانتخابية  والتي تحدد مسبقا

 ه تخلف المترشح عن إيداي حساب حملت :عدم تقديم الحسابات المالية أو إيداع حساب حملة كاذب -3

ت مالية ضمن بيانااب يتالانتخابية لد  نلجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابيةن في ا جال القانونية، أو تقديم حس

 .مخفية أو وهمية أو كاذبة للتهرب من الرقابة 

 ية( لبلدية والولااست لال المترشح لأموال الدولة أو الجماعات المحلية )ا :استخدام وسائل أو أموال عمومية -4

 . 01-21من الأمر 289المادة  أو الم سسات العمومية لتمويل حملته الانتخابية خار  الإطار القانوني 

 :الركن المعنوي -ت

لب عام، ويتطئي التعتبر جرائم التمويل والإنفاق غير المشروي من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنا

 :ثبوت الأركان التالية 

 ير ن مصدر غتأتي م لأموال المتلقاتأو القائم على الحساب المالي للحملة بأن اإدراك المترشح  :العلم -1

دد المح مشروي )كالأموال الأجنبية، أو المال الخاص المجهول(، أو علمه بأن المصاريف تجاوزت السقف

 .قانوناً، أو علمه بالزيف والكذب في إعداد القوائم الحسابية المقادمة للجنة الرقابة

  لحملة، أوانصراف نية الفاعل وعزمه الحر إلى دمج تلك الأموال غير المشروعة في حسابات ا :الإرادة -2

 .تعمد إخفاء الدفاتر الحسابية للتهرب من المساءلة والمحاسبة 

 الأخلاقي: جريمة عدم التقيد بالانضباط ثالثا:  -

 ب، أو نشرل السأن يقوم المرشح أو أحد أنصاره بتصرفات سيئة أو غير محترمة أثناء الحملة الانتخابية، مث

م هذه . كما تقو أكاذيب، أو التحريض على الكراهية أو أي تصرف يخالف السلوك المهني أو الأخلاقي

 :الجريمة على مجموعة من الأركان والمتمثلة في

 الركن الشرعي :  -أ

نيعاقب ) :التي تنص علىمن قانون الانتخابات و 306لمشري الجزائري في نص المادة تضمنها ا

  (."من هذا القانون العضوي 85المنصوص عليها في المادة  الأحكام..............كل من يخالف 

على )يجب على كل مترشح ان يمتنع عن اية حركة او موقف غير قانوني  01-21من الأمر  85وتنص المادة 

 2 لا اخلاقي، وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية (. او

 الركن المادي -ب

 المفروضة لاقيةيتخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة مظاهر دعائية وخطابية متعددة تنتهك الالتزامات الأخ

 :قانوناً، وتتمثل في 

 راهية، أو إلقاء خطابات أو نشر بيانات تتضمن تحريضاً على الك :استعمال الخطاب التحريضي والتمييزي -1

 . 293 المادة يةنتخابالتمييز، أو التفرقة القبلية، أو الجهوية، أو العنصرية بين المواطنين أثناء التجمعات الا

                                                             
 ، المرجع السابق.01-21من الأمر  288المادة  - 1
 ، المرجع السابق. 01-21الأمر  من306والمادة  85المادة  - 2
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 وابت، أو ة، أو الثتعمد المترشح أو معاونيه است لال الرموز الوطني :استغلال المكونات الهوياتية والدينية -2

و ت دينية أتبارااستخدام الدين لأغراو دعائية، أو محاولة استعطاف الناخبين وتوجيه خياراتهم بناءً على اع

 مذهبية 

 توجيه اتهامات باطلة، أو عبارات سب وقذف (:المساس بشرف وكرامة المترشحين )القذف والسب -3

 وتشهير 

 1.تشويه سمعتهم والتقليل من حظو هم الانتخابيةضد المترشحين ا خرين أو الأحزاب المنافسة ل رو 

 :الركن المعنوي للجريمة -ت

ط لقيام هذه الجريمة لا يشتر تقوم المس ولية الجنائية في هذه الجريمة على توافر القصد الجنائي العام بعنصريه و

وابط الض جرد خرقحدوث اضطراب فعلي في النظام العام أو نشوب نزاي بين المساندين، بل تنهض الجريمة بم

لامة المسار س، كونها من جرائم الخطر التي تهدد 306والمجرمة بالمادة  85الأخلاقية المذكورة في المادة 

 .الديمقراطي والتماسك المجتمعي

 ها في تي يمارسأن يكون المترشح أو الخطيب على دراية تامة وفعلية بأن العبارات أو الأساليب ال :العلم -1

 .حملته محظورة قانوناً، وتصنف ضمن خطاب الكراهية أو القذف أو است لال الدين

 اب رويج الخطتاتجاه إرادة الفاعل الحرة إلى إطلاق تلك العبارات، أو نشر تلك البيانات، أو  :الإرادة -2

 .2عنوي الأخلاقي المنحرف رغبةً منه في التأثير النفسي والعاطفي على الناخبين، دون إكراه مادي أو م

 جرائم الإخال بوسائل الحملة الانتخابيةرابعا:  -

سائلهم اية ولم يكتفِ المشري الجزائري بوضع ضوابط لسلوك المترشحين أثناء الحملة، بل حرص أيضاً على حم

 عتبراً المادية المخصصة لإقناي الناخبين من أي تخريب أو تشويه يعيق وصول برامجهم إلى الجمهور، م

 ة في:والمتمثل ركان، كما تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأإخلالاً بسلامة المسار الانتخابي الاعتداء عليها

 الركن الشرعي : -أ

المتضمن القانون العضوي  01-21من الأمر رقم  290تجد هذه الجريمة سندها الجنائي الصريح في المادة 

من نفا الأمر التي تنظم المساحات المخصصة للملصقات  82المتعلق بنظام الانتخابات، بالارتباط مع المادة 

 3الانتخابية.

  :الركن المادي  -ب

ً يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة من خلال نشاط إيجابي يقوم به الجاني )سواء كان  ترشحاً م، أو مواطنا

 نيه(، ويتمثل في الصور التالية :منافساً، أو من معاو

 والبيانات للملصقاتويشمل الإتلاف العمدي، أو التمزيق، أو التشويه، أو الت طية   :السلوك الإجرامي -1

ة لها من لمخصصاوالرموز الانتخابية الخاصة بأحد المترشحين أو القوائم، والتي وضعت في الأماكن القانونية 

 .طرف السلطة المستقلة والبلدية 

يشترط القانون أن تقع هذه السلوكات على وسائل دعاية مرخص بها وموضوعة في أماكنها  :محل الجريمة -2

ضعت في أماكن محظورة )كالمباني الحكومية أو الم سسات التربوية(،  أما .القانونية إذا كانت الملصقات قد وا

 .4ف ن نزعها من الجهات المختصة لا يشكل جريمة، بل يعد تنفيذاً للقانون

                                                             
 .141، ص 2020اهيمي، الوجيز في القانون الانتخابي الجزائري، دار الهد ، الجزائر، وردي برال - 1
 .142الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص  - 2
 ، المرجع السابق.01-21من الأمر رقم  290و  82نظر: المادتين  - 3
 .143الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص  - 4
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 :الركن المعنوي للجريمة -ت

ئل لوساادية )اتمتاز هذه الجريمة بطابعها الخاص؛ كونها تشكل اعتداءً مزدوجاً: اعتداء على ملكية م

 ها المشريفرد لأوالملصقات(، واعتداء على مصلحة محمية قانونا وهي حرية ونزاهة الدعاية الانتخابية، ولذلك 

لعقوبات ي قانون افاردة نصاً خاصاً في قانون الانتخابات بدلاً من الاكتفاء بالقواعد العامة لإتلاف ملك ال ير الو

 .دية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العم

 ابية عاية انتخدتشويهها هي وسائل إدراك الجاني بأن الملصقات أو اللوحات التي يقوم بتمزيقها أو  :العلم -أ

 ً  .تخص مترشحاً أو قائمة مقبولة رسمياً، وأنها موضوعة في مساحة مرخصة قانونا

 فا أو رشح المناانصراف نيته وعزمه الحر إلى إتلاف تلك الوسائل أو حجبها، بدافع الإضرار بالمت :الإرادة -ب

 1.التشويش على حملته الانتخابية، مع انتفاء أي حالة من حالات الخطأ غير العمدي

 الثاني: الجرائم المتعلقة بالمرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية  المبحث

لتي الثمرة ا ، وهيمرحلة الاقتراي والفرز وإعلان النتائج المرحلة الحاضرة والمعاصرة للعملية الانتخابية تعد

تدليا، ضر للتتو  المسار الانتخابي بأكمله. ونظراً لخطورة هذه المرحلة وإمكانية تعرو الصناديق والمحا

لشفافية للحفا  على المصداقية وا 01-21فرو المشري الجزائري حماية جنائية حديدية بموجب الأمر رقم 

رائم ائم : الجالجر الانتخابية ومطابقة النتائج الرقمية للحقيقة المادية لأصوات الناخبين. وسنتناول نوعين من

 المتعلقة بمرحلة التصويت والجرائم المتعلقة بمرحلة الفرز واعلان النتائج. 

 : الاول: الجرائم المتعلقة بمرحلة التصويت  المطلب

عن  الناخبون لالهاخيعد التصويت أحد الركائز الأساسية في العملية الانتخابية، اذ يمثل الوسيلة التي يعبر من 

ذه حظى بها هلتي تاارادتهم الحرة الاختيار ممثليهم الذين توفرت فيهم الصفات اللازمة، ونظرا لأهمية الكبيرة 

بية م الانتخالجرائتخريب العملية الانتخابية، بحيث تتنوي ا المرحلة ستكون أكثر استهدافا من طرف الراغبين في

روي ، و ير مشفي هذه المرحلة بحيث تنقسم الى جرائم الإخلال بتنظيم مرحلة التصويت ،وجرائم والتصويت ال 

  جرائم التأثير على حرية التصويت .

 

 

 

 

 : جرائم الإخلال بتنظيم مرحلة التصويتالفرع الاول

عكير ريمة تجرائم الإخلال بتنظيم مرحلة التصويت سنتطرق الى جريمة حمل السالح داخل مراكز التصويت و ج

 صفو أعمال مكتب الاقتراي. 

 جريمة حمل السالح داخل مراكز التصويت: اولا:  -

طرا خشكل تترتكب هذه الجريمة ل رو زعزعة الأمن والنظام داخل المراكز الانتخابية يوم الاقتراي، حيث 

 لمفروو أناي من كبيرا على السير الحسن للعملية الانتخابية كونها ت ثر بصورة سلبية على إرادة الناخب، الذ

نتخاب دون أي خوف الا توفر له بيئة مهيئة على نحو يسودها الأمان والطمأنينة لكي يعبر عن إرادته الحقيقية في

 كان والمتمثلة في:أو ض ط. كما تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأر

 الركن الشرعي للجريمة:  -أ

.كل من  والتي تنص على ن يعاقب.... 01-21من الأمر  287جرم المشري الجزائري هذا الفعل في نص المادة 

 2دخل مكتب الاقتراي وهو يحمل سلاح بينا او مخفيا باستثناء اعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا (

                                                             
 .202، ص 2021القانوني والمنازعات الانتخابية في التشريع الجزائري، دار العلوم، عنابة، د. السعيد مبروك، النظام  - 1
 ، المرجع السابق.01-21من ا مر  287المادة  - 2
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 الركن المادي -ب

يا أو مخف ا أوهو حمل السالح داخل المراكز الانتخابية ب ض النضر إن كان هذا الأخير بارزالمجرم السلوك  

ي في هذه نستثنمهما كان نوعه والركن المادي في هذه الجريمة مرتبط بنطاق مكاني وهو مكان لجنة الاقتراي و

 قترايراكز الاخلق جو مضطرب داخل موالهدف منه هو الحالة أفراد القوات العمومية المسخرين لحماية المركز 

 الأخرين. ونشر الرعب في نفور

 لركن المعنوي -ت

في هذه الجريمة لا يشترط قصد جنائيا خاصا بل تكتفي بالقصد العام ، فبمجرد تحقق العلم والارادة تقوم 

 إلى ذلك فالجريمة الجريمة، فعلم الجاني لحظة دخوله إلى مركز الاقتراي حاملا السالح مع إتجاره إرادته الحرة 

 .1تتحقق

                                                             
عبد الحق ، الحماية الجزائية للحملة الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم،  خنتاش - 1

 .2017ص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري، تيزيوز، الجزائر،تخص
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  :الاقتراعجريمة تعكير صفو أعمال مكتب ثانيا:  -

ذا هلى ع من التشويش تتخلله السكينة ولضمان سير هذه العملية ا مناسبا يخلوتتطلب عملية التصويت جو

 تب عنهل أد  إلى تعكير صفو هذه العملية يترواتباعها وأي اخلا الإجراءاتوجب احترام بعض  الأسار

 ي:فالانتخابي. كما تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأركان والمتمثلة عقوبات أقرها المشري 

 الركن الشرعي  -أ

من  295نص المادة  خلالالتي من شأنها تعكير صفو العملية وذلك من  الأفعاللمشري الجزائري كل جرم ا

كل من عكر صفو عمليات مكتب التصويت أو أخل .........ن يعاقب  )بحيث نصت على 01-21 الأمر

تصويت بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا من حضور عملية ال

 1.(عليها اعاله بحمل السالح يعاقب مرتكبها بالحبا.......... المنصوص الأفعالواذا ارتكبت 

 الركن المادي : -ب

تب لى مكإيتمثل في الأفعال و السلوكات التي تخل بحق وحرية التصويت ومنع أحد المترشحين من الدخول 

، العملية سن سيرحالتأثير على و التصويت أو من يمثله قانونا ب رو منعهم من مراقبة سير العملية الانتخابية 

ون كث عنها رامية فال يوجد غرو للبحالتأثير على الناخبين واما فيما يخص النتيجة الإج وذلك من خلال 

 .الإجراميةوالنتيجة  الإجرامييكفي لقيامها تحقق الفعل  هذه الجريمة من جرائم الخطر التي 

 :الركن المعنوي -ت

من الجرائم العمدية، ولهذا ف ن ركنها المعنوي يتمثل في القصد  الانتخابيتعد جريمة تعكير صفو المكتب 

 عندما يكون الجاني على علم بأن أفعاله ت دي إلى اضطراب في سير عملية  الأمرالجنائي، ويتحقق هذا 

 .2التصويت والى عرقلتها، ويكون في ذات الوقت قد اتجهت ارادته نحو تحقيق هذه النتيجة

 التصويت الغير مشروعجرائم : الفرع الثاني 

ائمة ي القفتصويت بعد التسجيل تمثلت في جريمة التصويت بفقدان الأهلية و جريمة التصويت المتكرر و ال

 . الانتخابية

 جريمة التصويت بفقدان الأهلية :اولا:  -

يدا قجلات ، يجب توفر مجموعة من الشروط في الناخب حتى يتم قيده في السالاكتساب الأهلية الانتخابية

  خصالشذا ازلت هذه الأهلية لأي سبب كان ، وقام . واالانتخابيصحيحا مما يمكنه من ممارسة حقه 

كان ن الأرم، كما تقوم هذه الجريمة على مجموعة الأهليةبالتصويت فتقوم في حقه جريمة التصويت بفقدان 

 والمتمثلة في:

 : الركن الشرعي  -أ

و التي تضمنت  01-21 الأمرمن  284في نص المادة  الأهليةالتصويت بفقدان  الانتخابيجرم المشري 

اليه  و لم يرد  إفلاسهكل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه و اما بعد اشهار ..........يعاقب )

 . 3(بعد فقدان حقه الانتخابيةاعتباره ، و صوت عمدا ، بناء على تسجيله في القوائم 

  : الركن المادي -ب

تصلة مع مو هي جريمة  الانتخابية الأهليةفقدان  حالاتالتصويت مع إخفاء حالة من  هو المجرمالسلوك 

 نتخابيةالالنتائج التأثير على اوذلك من اجل   الأهليةفقدان  حالاتجريمة التسهيل مع العلم بفقدان حالة من 

 الركن المعنوي  -ت

 .1يرتبط هذا الركن بالقصد الجنائي و الذي يتحقق ب دراك الناخب بفقدان اهليته و مع ذلك اقباله على التصويت
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  :التصويت المتكرر جريمةثانيا:  -

تكرر قيد مو هي ان يقوم الشخص بالتصويت مرتين أو أكثر في انتخاب واحد ، و يرتبط التصويت المتكرر ب

لى أكثر من ع في أكثر من جدول انتخابي في اكثر من دائرة انتخابية و هذا ل رو استفادة الجاني بحصوله 

ة على لجريما، كما تقوم هذه الى خرق مبدأ المساواة تصويت في كل دائرة تكرر قيده فيها و بالتالي ي دي

 مجموعة من الأركان والمتمثلة في:

 : الركن الشرعي -أ

يعاقب  ": )حيث نصت على 01-21 الأمرمن  284جرم المشري كل تصويت متكرر في نص المادة  

من  278المنصوص عليها في المادة  الحالاتبمقتضى تسجيل محصل عليه في  ، كل من صوت الا.............

  .(2القانون العضوي و اما بانتحال أسماء و صفات ناخب مسجل هذا

 

 

 الركن المادي  -ب

من مرة واحدة ، و يكون ناتج عن قيد متكرر في سجل  لأكثروهو التصويت في انتخاب واحد  المجرمالسلوك 

  .3الانتخابيةلتأثير على النتائج اجل امن انتهاك مبدأ المساواة  والذي يترتب عليه الانتخابات

 :الركن المعنوي -ت

ك السلو جريمة عمدية؛ يشترط علم الجاني بأنه يصوت بدون حق أو باسم غيره، وانصراف إرادته لتكرار 

 لزيادة الأصوات لصالح قائمة معينة.

 جرائم التأثير على حرية التصويت :الفرع الثالث  -

ن هذه ذكر منلقد جرم المشري الجزائري مجموعة من التصرفات التي تتسبب في التأثير على حرية المواطنين 

 :ما يلي الاعتداءات

 :جريمة إشاعة أخبار كاذبةاولا: -

كل ، كتخابيةالان تقوم هذه الجريمة اثر حدوث شائعات وأخبار كاذبة تهدف الى التأثير في الناخيين والعملية 

 لة في:المتمث، و تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأركان ولذلك عمل المشري على التصدي لهذه الجريمة 

  :الشرعي الركن -أ

يعاقب  ") :علىوالتي تنص  الانتخاباتمن قانون  294يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة في نص المادة 

الأصوات أو حولها او حمل ناخبا أو عدة ناخيين على الامتناي عن  بالحبا ..........كل من حصل على

 (. 4 "أخبار خاطئة أو وشايات أو تصرفات احتيالية أخر  التصويت مستعملا 

 :الركن المادي  -ب

بخصمه في  يتمثل الركن المادي في قيام الشخص بنشر اشاعات وأخبار كاذبة، ووشايات غير صحيحة تتعلق  

الكاذبة هي التي  والأخبار، وحصوله على أصوات المواطنين  الأخيربهدف تشويه سمعة هذا  الانتخابيةالحملة 

أما مجرد التعليق على  . تتطابق مع الواقع سواء في مجموعها أو في بعض أجزائها أو في بعض تفاصيلها لا

 5 .يدخل في حكم الخبر الكاذب غير صحية فلا بملاحظاتالصحيحة  الأخبار
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 المعنوي: الركن -ت

أي اتجاه ارادة الجاني الى اتيان الفعل المادي المكون للجريمة على النحو الذي  للجريمة.القصد الجاني وهو 

ال ير صحيحة و نسبها الى أحد  الأقوالوصفه القانون ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني الى نشر او إذاعة 

يعاقب عليه قانونيا ومع  بأن كل من ارتكب هذا الفعل  و هو على علم الانتخابيةالمرشحين أو الى احد المراكز 

  .1ذلك يصر على ارتكابه

 جريمة الرشوة الانتخابية: ثانيا:  -

تعد  فهي تسمم المناخ الديمقراطي، حيث تحول  ،ا أخطر الجرائم السياسية عموم 2تعد جريمة الرشوة الانتخابية

الصوت الانتخابي من حق وواجب دستوري إلى نسلعةن خاضعة لقوانين العرو والطلب. وللحد من نفوذ 

ً زجرية خاصة تتجاوز في  نالمال الفاسدن في الاستحقاقات الوطنية، أفرد لها المشري الجزائري نصوصا

لواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. و تقوم هذه الجريمة على خصوصيتها أحكام الرشوة التقليدية ا

 مجموعة من الأركان والمتمثلة في:

 : الركن الشرعي -أ

يعاقب  " )والتي تنص على الانتخاباتمن قانون  300يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة في نص المادة 

و أف عمومية عد بو ائوكذلك كل من و ،او وعد بتقديمها ،عيناا او من قدم هبات ، نقدكل . ...................،

اول ل من ح، وكقصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت ،خاصة أخر أو مزايا ، خاصة

و عدة ابواسطة ال ير، وكل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا  الحصول على اصواتهم ، سواء مباشرة او

  (...... ناي عن التصويت بنفا الوسائل .ناخبين على الامت

 : الركن المادي -ب

لمادي ركنها ا يتحققتميز الرشوة الانتخابية بأنها جريمة ثنائية الطرف في ال الب )تتطلب راشياً ومرتشياً(، و

 عبر ثلاث صور أساسية .

  :السلوك الاجرامي  -1

 الوعد على نمنح، أو تقديم، أوني ويتمثل في إقدام الجا سلوك الراشي )المترشح أو وسيطه( : -1.1

أو التكفل  بمنحن هدايا، أو أموال نقديّة، أو منافع عينية، أو وعود بو ائف في قطاعات عامة أو خاصة،

 بمصاريف خاصة لفائدة ناخب أو مجموعة من الناخبين .

 ان طلبهايا، أو ويتجسد في نقبولن الناخب لتلك الأموال أو الوعود أو الهد  سلوك المرتشي )الناخب(: -2.1

مباشرة، في مقابل التزامه بمنح صوته لصالح مترشح معين، أو قائمة محددة، أو التزامه بالامتناي عن 

 ( . 3التصويت )التحريض على المقاطعة المأجورة

 رة إلى ممنوح أو الموعود به يهدف مباشيشترط أن يكون المقابل ال :محل الرشوة والغاية منها -3.1

ي أن نائه، كما يستوولا يهم إن كانت العطية قد سالمت قبل يوم الاقتراي أو أث  .توجيه سلوك الناخب الانتخابي

 يكون العطاء باهظاً أو بسيطاً، فالقانون يعاقب على نالمبدأن لحماية نزاهة المسار.

                                                             
 .298مرجع نفسه ، ص   - 1
او عينية، او الوعد بتقديمها و كذالك الوعد بو ائف  يمكن تعريف الرشوة الانتخابية على انها تقديم، لهبات نقدية كانت - 2

عمومية وخاصة ، او مزايا اخر  قصد التأثير على ناخب او عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت ، وكل من حصل او حاولي  

لتصويت بنفا الحصول على اصواتهم سواء مباشرة او بواسطة ال ير، وكل من حمل ناخبا او عدة  ناخبين   على الامتناي عن ا

 10-16جريمة الرشوة  الانتخابية في  ل  احكام القانون العضوي نالوسائل .انظر ثابتي السعيد ، وبن عمر محمد الاخضر ، 

، نوفمبر 2، مجلة صوت القانون ، جامعة خميا مليانة، مجلد السابع العدد  نالمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

 . 659،ص2020
 .228إبراهيم، المرجع السابق، ص بن داود  - 3
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 : الركن المعنوي  -ت

يمة تقوم جعل الجريمة جريمة خطر لا جريمة نتيجة؛ بمعنى أن الجر 293في المادة أن المشري الجزائري 

و وال أوتكتمل بمجرد نتقديم الوعد أو العرون من المترشح، حتى لو رفض الناخب الشريف استلام الأم

يط حي المفرفض الانصياي للعرو. هذا التشدد يعكا نية المشري في قطع دابر المال الفاسد بمجرد  هوره 

الراشي فين )الانتخابي. فالرشوة الانتخابية جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي بعنصريه لد  الطر

 والمرتشي(.

 كون أن يكون الراشي عالماً بصفة الناخب وبأن ما يقدمه هو وسيلة لشراء صوته، وأن ي :العلم -1

 .علم بأن ما يتلقاه ليا هبة مجردة وإنما هو ثمن لضميره الانتخابي الناخب )المرتشي( على

دليسي تأثير التانصراف نية الطرفين، وعزمهما الحر، إلى إتمام هذه الصفقة غير المشروعة وال :الإرادة  -2

 في صندوق الاقتراي، مع انتفاء أي شبهة للخطأ أو حسن النية . 

 د الهيئة الناخبة:جريمة استعمال التهديد والقوة ضثالثا:  -

تعد هذه الجريمة من أخطر صور الاعتداء على الإرادة الشعبية، كونها لا تكتفي بتضليل الناخب، بل تسلبه 

 01-21حريته واختياره الدستوري بالكامل عبر آلية الترهيب. وقد حرص المشري الجزائري في الأمر رقم 

قد تامارر ضد الناخبين لتوجيه أصواتهم قسراً لصالح على حظر كافة أشكال الض ط المادي أو المعنوي التي 

تيار معين أو إجبارهم على المقاطعة ، ولا تقتصر هذه الاعتداءات على الناخبين فقط،   فقد تحدث ضد الإدارة 

بحيث هذه الاعتداءات تهدف الى عرقلة التنظيم والسير الحسن لهذه العملية )عملية التصويت( فقد يحدث و 

المكتب الانتخابي لمجموعة من التهديدات أو استعمال عنفي ضده أو ضد أحد أعضائه وذلك  يتعرو رئيا

إجبار الناخب على  :. كما يشترط القانون أن يكون الهدف من استعمال القوة أو التهديد هوعن طريق القوة

ولهذا سنتطرق الى التصويت لصالح قائمة معينة، أو إكراهه على الامتناي عن التصويت )المقاطعة القسرية(. 

 1.الجريمةبهذه الأركان الخاصة 

 :الركن الشرعي -أ

قانون  من  01الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه طبقا لنص المادة هو النص القانوني يقصد بالركن الشرعي 

  ".2عقوبة أو تدابير أمن ب ير قانون جريمة و لا وبات الجزائري والتي تنص على: نلاالعق

  الانتخابن اذا منع مواطن أو اكثر من ممارسة حق  : )ما يلي على  من نفا القانون 102أيضا نصت المادة 

 .(3بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد

أو أو أثر عليه ،كل من حمل ناخب ، .....يعاقب بالحبا)على : الانتخاباتمن قانون  302كما نصت المادة 

تصويته مستعملا التهديد سواء بالتخويف بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه  حاول التأثير على

 (. 4 ..................للضرر

 :الركن المادي  -ب

  ظاهر.معلى أدوات الإكراه، ويتخذ عدة يقوم الركن المادي في هذه الجريمة على سلوك إجرامي يعتمد 

حاصرة مراكز مويتحقق بالاعتداء الجسدي المباشر على الناخبين، أو  استعمال القوة أو العنف المادي:  -1

 بي.نتخاومكاتب التصويت، أو منع المواطنين بالقوة من الدخول إلى مراكز الاقتراي لممارسة حقهم الا

 اله، أوضرر بنفسه، أو بم وينطوي على توجيه وعيد للناخب ب لحاق : التهديد أو الإكراه المعنوي -2

                                                             
 .240بن داود إبراهيم، المر  السابق، ص  - 1
، المتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18الم رخ في  155-66الأمر رقم من القانون  01المادة  -2

 . .2024لسنة  30الرسمية رقم   ، الجريدة2024افريل  28الم رخ في  06-24العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 ،المرجع نفسه. 156-66من القانون  102المادة  - 3
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قية، التر بمركزه الو يفي؛ كأن يقوم صاحب عمل أو مس ول إداري بتهديد مو فيه بالفصل، أو الحرمان من

 أو إل اء عقودهم ما لم يصوتوا لصالح مترشح معين . 

 ئد في بعض لنفوذ العائلي أو القبلي السااستخدام السلطة الو يفية أو ا : استغلال النفوذ والسلطة -3

 .1المناطق لممارسة ض ط معنوي يكره الناخب على الانصياي خشية العواقب الاجتماعية أو المهنية

 :الركن المعنوي -ت

ي كتمل الركن المادتحقق النتيجة الإجرامية لتقوم الجريمة؛ إذ ي 302المشري الجزائري لم يشترط في المادة  أن

ية. ت بحربمجرد صدور التهديد أو استعمال القوة، حتى وإن أبد  الناخب شجاعة ولم ينصع للتهديد وصوّ 

ائم من الجر اخبينجريمة إكراه النابي، ففالعبرة هنا بحظر نسلوك الترهيبن بذاته صيانة لنقاء المناخ الانتخ

  :العمدية التي تطلب توافر القصد الجنائي العام والخاص

ً قعلم الجاني بأن السلوك الذي يأتيه )عنف، أو تهديد، أو وعيد( غير مشروي : القصد العام -1  ، وأن انونا

 .بلترهييتمتع بحقوقه السياسية، مع انصراف إرادته الحرة إلى إحداث ذلك ا الشخص المستهدف هو ناخب

 توافر نية محددة وباعث إجرامي لد  الفاعل، وهو سلب حرية الاختيار لد   : القصد الخاص -2

الناخب، وتوجيه إرادته الانتخابية قسراً لخيار لا يريده، أو منعه من ممارسة حقه الدستوري إضراراً بالعملية 

 .2لانتخابيةا

 : الجرائم المتعلقة بعملية الفرز الفرع الثاني

لا أنها إنتخابية ة الاإن عملية الفرز بالرغم من أنها تأتي بعد فترة انتهاء التصويت أو على مشارف نهاية العملي

ي أزوير أو تش أو تعتبر أهم مرحلة في هذه العملية و أخطرها على نتائج الانتخابات، باعتبار أن أي خلل أو غ

مبذولة لجهود الكل ا تلاعب بسوء نية في عملية الفرز قد ي دي إلى إحباط تنظيم العملية الانتخابية ككل و ابطال

 :وتنحصر الجرائم التي تحدث أثناء أوقات الفرز في ما يلي في المراحل السابقة ،

 الجرائم المتعلقة بصندوق التصويتاولا: 

 ل المشرياما علانتخاب بهدف زعزعة استقرار العملية الانتخابية لذلك كان لزقد يتم الاعتداء على صندوق ا

هذه  تتمثلأن يتدخل لحماية الصندوق الانتخابي من أي تجاوزات خطيرة تعرقل سير العملية الانتخابية و

 :الجرائم فيما يلي

 

 

 

 الانتخابي:جريمة إتلاف الصندوق  -أ

ئيا بحيث ال يعود لها وجود ملمور، كتحطيم هو إفناء مادة الشيء كليا أو جز يقصد ب تلاف الصندوق هنا

الأوراق،  صندوق الانتخاب أو إحراقه أو سكب سائل عليه لإتلاف ما به من أوراق واعدامها كليا أو تعييب

 و تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأركان والمتمثلة في: 3بحيث تصبح باطلة قانونا عند الفرز.

 :الركن الشرعي -1

يقصد بالركن الشرعي في هذه الجريمة النص القانوني الصريح الذي يجرم الفعل ويحدد له عقوبة وفي هذه 

والذي نص على: ) نيعاقب بالحبا .....كل من أتلف بمناسبة  .01-21الأمرمن  297الجريمة نجد نص المادة 

 (. 4المخصص للتصويت انتخاب الصندوق

                                                             
 .201د. أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 1
 204أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  - 2
 .323عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص - 3
 ، المرجع السابق.01-21من الامر  297المادة  - 4
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 :الركن المادي -2

لمظاهر ايتخذ تحقق الركن المادي لهذه الجريمة من خلال نشاط إيجابي يقوم على العنف المادي والتدمير، و

 التالية : 

 زيقه إن كانبي، أو إحراقه، أو تمويتحقق بكسر الصندوق الانتخا :أو التخريب الماديفعل الإتلاف  -1.2

به ودة بعباالموج إلى طما وإفساد أوراق التصويتكرتونياً، أو إلقاء مواد سائلة ومواد كيميائية داخله ت دي 

 وجعلها غير قابلة للفرز والإحصاء .

 

  اتالمحتوي على أصو "صندوق الاقتراي"حدده المشري بحصر مادي دقيق، وهو   :محل الجريمة -2.2

ونقوائم  "لرسميةا محاضر الفرز"الناخبين. ويمتد التجريم بموجب المادة نفسها ليشمل الوثائق اللصيقة به كا 

 قيقية.تيجة الحت النالتوقيع والبصماتن، لأن إتلاف هذه الوثائق يحقق نفا النتيجة الإجرامية وهي استحالة إثبا

 ق المكاتب يستوي أن تقع الجريمة أثناء سريان عملية التصويت، أو بعد غل :ظروف ارتكاب الجريمة -3.2

التصويت إلى مراكز البلديات أو اللجان  وبدء الفرز، أو حتى أثناء نقل الصناديق والمحاضر من مكاتب

 . 1الانتخابية الولائية التابعة للسلطة المستقلة

لمشددة صنف المشري الجزائري هذا السلوك في خانة الجنايات أو الجنح ا :الركن المعنوي للجريمة -ت

رر ن الضبحسب جسامة الفعل )خاصة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة أو باستخدام السلاح(، نظراً لأ

ر سك المساتماو الناجم عنها لا يمكن جبره إلا ب عادة الانتخاب في ذلك المكتب، وهو ما يما بمبدأ استقرار

 الانتخابي الوطني. 

 .خاصاً( وعاماً تعد جريمة إتلاف الصناديق من الجرائم العمدية التي تتطلب قصداً جنائياً مركباً )و لهذا 

 ويتوافر بعلم الجاني بطبيعة الصندوق المستهدف وأنه صندوق مخصص لعملية  القصد العام:  -1

ً أو إحراقه مع انانتخابية رسمية معاصرة، وتوجه إرادته الحرة والواعية إلى  دث بهة الحاتفاء شتدميره ماديا

 (. العرضي )كأن ينكسر الصندوق خطأً من الم طرين

  نع إعلانانصراف نية الفاعل وباعثه الإجرامي إلى إفساد الاستحقاق الانتخابي، وم : القصد الخاص -2

  .2ه العددي داخل ذلك الصندوقالنتائج الحقيقية، أو تفويت الفرصة على مترشح منافا يدرك الجاني مسبقاً تفوق

 الاقتراعجريمة خطف صندوق  -ب

الصندوق الانتخابي امتداداً خطيراً لجرائم السطو المادي الموجهة ضد سلامة الاستحقاق  تعتبر جريمة خطف

المعاصر. وتتحقق خطورتها الإجرامية في كونها تقطع المسار الإداري والتنظيمي لمكتب التصويت المعتمد 

الاقتراي من مكانه  وهي انتزاي الصندوق الذي يحتوي اوراق. 3من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 المخصص ونقله إلى محل أخر ويكون هذا الخطف قبل عملية فرز محتواه الذي بداخله من أوراق اقتراي،

بمعنى انتقاله من حيازة أعضاء المكتب الانتخابي وانتقاله إلى حيازة ال ير ب ض النضر عن مدة الحيازة. و 

 ة في: تقوم هذه الجريمة على مجموعة من الأركان والمتمثل

 الركن الشرعي: -1

يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة في النص القانوني الصريح الذي يجرم الفعل ويحدد عقوبة له بحيث نص 

يعاقب بالحبا )حيث نصت على:  01-21من ا مر  298المشري صراحة على هذه الجريمة في نص المادة 

المعبر عنها ، والتي لم يتم  الأصواتالمحتوي على  من مكانه الاقترايكل من قام بنزي صندوق ..............

 ( .4فرزها

 :الركن المادي للجريمة -2
                                                             

 .255بن داود إبراهيم، المرجع نفسه، ص  - 1
 .188أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 2
 .260بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 3
 ، المرجع السابق.01-21من الامر 298المادة  - 4
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 لسلوكبمجموعها المظهر الخارجي ل يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر أساسية تشكل

 الإجرامي 

 خابي من مكانه وهو السلوك الإيجابي المتمثل في نقل الصندوق الانت :فعل الاختطاف أو النزع المادي -1.2

الشرعي )منصة مكتب التصويت( والاستيلاء عليه وإخراجه من حوزة رئيا وأعضاء مكتب التصويت 

 والمراقبين بالاتكاء على عنصر المفاجأة أو القوة .

 ي يحتوي على المشمع والمقفل( والذ)هو صندوق الاقتراي المستوفي للشروط القانونية  :محل الجريمة -2.2

ة في عملي لشرويأوراق تصويت الناخبين، سواء كانت عملية التصويت لا تزال مستمرة، أو بعد انتهائها وقبل ا

 .الفرز

  طرين، غالباً ما ترتبط هذه الجريمة بظروف مشددة كاستعمال العنف ضد الم :الوسيلة المعتمدة -3.2

استخدام التهديد بالسلاح، أو ارتكاب الجريمة من طرف مجموعة من الأشخاص )التعدد( لتسهيل  أو

 1 .السيطرة المادية على المركز

 :الركن المعنوي للجريمة -3

 ً    من شقينالخطف جريمة عمدية بامتياز، ولا يمكن تصور وقوعها خطأً أو نتيجة إهمال، وتتطلب قصداً جنائيا

 توي علم الجاني يقيناً بأن الصندوق الذي يستولي عليه هو صندوق اقتراي رسمي يح :القصد العام -1.3

تمللام علللى أصللوات نللاخبين، وأن حيازتلله ونقللله يشللكلان فعلللاً مجرمللاً، ومللع ذلللك تنصللرف إرادتلله الحللرة إلللى إ

 السيطرة المادية عليه ونزعه من مكتب التصويت. 

 ؛ : انصراف نية الخاطف إلى تحقيق غاية انتخابية غير مشروعةالقصد الخاص )الباعث الإجرامي( -2.3

وتتمثل إما في ت ييلر حقيقلة الصلندوق عبلر تزويلر أوراقله وحشلوه لصلالح مترشلح معلين فلي مكلان معلزول ثلم 

محاولة إعادته، أو ت ييب النتيجة بالكامل لإجبار الإدارة والسلطة المستقلة على إل اء نتائج ذللك المكتلب وإعلادة 

 . 2قتراي فيهالا

 الجرائم المتعلقة بالفرز وتبليغ المحاضرثانيا: 

كاتلللب المنظوملللة التشلللريعية الانتخابيلللة فلللي الجزائلللر بحمايلللة جنائيلللة مشلللددة للمرحللللة اللاحقلللة ل للللق م وجلللتت

انة التصويت، وهي مرحلة إحصاء الأصوات وصياغة المحاضر الرسمية. وتسلتهدف الحمايلة الجنائيلة هنلا صلي

وعائهللا  هللا المللادي إلللىالأمانللة الرقميللة للأصللوات، وضللمان عللدم تحريللف إرادة النللاخبين أثنللاء نقلهللا مللن طابع

 القانوني والرقامي المعتمد.

 

 جريمة التدليس في فرز الأصوات وتغيير النتائج -أ

تتحقق هذه الجريمة عندما يتم العبث بالأصوات الصحيحة داخل مكتب التصويت أثناء عملية العد والإحصاء، 

 3.وهي من أخطر جرائم التزوير المعنوي والمادي للنتائج 

 :الركن الشرعي -1

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21من الأمر رقم  286تجد هذه الجريمة سندها التجريمي في المادة 

والتي نصت على: )ن يعاقب بالحبا ...............، كل من كان مكلفا في اقتراي إما بتلقي بنظام الانتخابات، 

 نقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفزرها وقام ب

  4المسجل. أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم

 :الركن المادي -2

                                                             
 .263بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص   - 1
 .221بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن   - 2
 .225أحسن بوسقيعة، نفا المرجع ، ص   - 3
 ، المرجع السابق.01-21من الامر، 286المادة   -4
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 نص عليها المشري، ومنها: يتخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة مظاهر تدليسية متعددة

مترشح منافا، لتصويت صحيحة كقيام أحد الفرزة ب تلاف ورقة  :تغيير الأوراق الانتخابية أثناء الفرز -1.2

  ل اةموراق أأو استبدالها بورقة أخر  لصالح المترشح المستفيد، أو تعمد اعتبار أوراق صحيحة على أنها 

 . لتقليص فارق الأصوات 

 ويت بصوتوتحدث عند تلاوة الأسماء المدونة في أوراق التص :التلاعب في قراءة بطاقات التصويت -2.2

ً لما هو مكتوب حقيقة في الورقة المستخ مرتفع؛ حيث يعمد الفاعل  ن رجة مإلى نطق اسم مترشح خلافا

 .الصندوق 

 سودات مالإحصاء الكاذب للأصوات عبر تسجيل أرقام في  :الزيادة أو الإنقاص في حساب الأصوات -3.2

يم حصة قائمة معينة أو الفرز لا تتطابق مع العدد الفعلي للأوراق الموجودة داخل الصندوق، بهدف تضخ

 .1تقليصها

 :الركن المعنوي -3

 .هي جريمة عمدية تتطلب قصداً جنائياً خاصا

ي وراق التية، وأن الأعلم الجاني بأن السلوك الذي يأتيه يشكل تحريفاً لعملية الفرز القانون :القصد العام -1.3

 .يتلاعب بها هي وثائق انتخابية رسمية

 زييف ين( إلى تانصراف نية الفاعل )سواء كان م طراً، أو فرّازاً، أو ممثلاً للمترشح :القصد الخاص -2.3

النتيجة الحقيقية للاقتراي وتمكين مترشح أو قائمة من الفوز ب ير وجه حق، أو حرمان مترشح آخر من أصواته 

 .2الحقيقية 

 جريمة تزوير المحاضر الرسمية وتبليغ نتائج كاذبة -ب

إذا كان الفرز هو الإحصاء المادي، ف ن المحاضر هي الإثبات القانوني لذلك الإحصاء. وتعد جريمة تزوير 

 .3المحاضر أو الامتناي عن تسليمها وتشويه قنوات التبليغ ذروة السلوك التدليسي في المسار الانتخابي 

 :الركن الشرعي -1

يعاقب بالحبا " :التي تنص على 01-21من الأمر 296يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة  في نص المادة 

من.......... ،كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل الم هل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، 

نسخة من القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات 

 (. 4 .......ائج كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمانأو المحضر الولائي لتركيز النت

 :الركن المادي  -2

 :يتحقق الركن المادي هنا عبر ثلاثة مسارات إجرامية حددها المشري 

 وين أرقام ويتحقق بقيام رئيا مكتب التصويت أو الأعضاء بتد :التزوير المادي والمعنوي للمحاضر -1.2

 ية العد.د عملفي محضر الفرز الرسمي تختلف تماماً عن تلك التي أسفرت عنها المسودات المعتمدة بع ونتائج

 . أو القيام بالشطب والتحشير والتعديل في أرقام المحضر بعد التوقيع عليه 

لتابعة ولائية ادية أو القيام الجهة المكلفة بالتبليغ )على مستو  اللجان البل : تبليغ نتائج مغايرة للحقيقة -2.2

تائج نسب والنني لت يير البرفع أرقام مزيفة إلى اللجنة الوطنية، مست لةً نفوذها الإداري أو الف(  للسلطة المستقلة

 . أثناء عملية التجميع الرقمي 

 منها إلى  تعمّد إخفاء المحاضر الرسمية أو الامتناي عن تسليم نسخ :حجب المحاضر ومنع تسليمها -3.2

                                                             
 .278بن داود إبراهيم، المرجع نفسه، ص  -1
 .228حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أ - 2
 .340عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 3
 ، المرجع السابق.01-21مر من الأ 296المادة  - 4
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ين أو الجهات القضائية المختصة، وذلك لقطع الطريق أمام أي طعن انتخابي م سا على أرقام ممثلي المترشح

 . 1حقيقية

 

 :الركن المعنوي -3

 يشترط لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي المركب؛ 

 ناً علم يقييكاذبة في محضر رسمي  حيث يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى إدرا  بيانات: القصد العام -1.3

 .حجيته القانونية

توافر نية إفساد العملية الانتخابية في مرحلتها النهائية وت يير هوية الفائز المقررة شعبياً  قصد خاص: -2.3

 2. لصالح خيار آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الاول  خلاصة

شكل ية تنتخابالموضوعية للعملية الا في هذا الفصل، يمكن القول إن الحماية تناولها على ما تم تأسيس

ناديق صهارة الخط الدفاعي الأول الذي أقامه المشري الجزائري لصون مشروعية المجالا المنتخبة وحماية ط

جرامية  اهرة إ أنها الاقتراي. ومن خلال الإحاطة بالإطار المفاهيمي للجريمة الانتخابية، استقر بنا البحث على

ي فافسية بزمن استحقاقها، وتن ومرتبطةمستقلة؛ فهي جريمة سياسية بموضوعها،  ذات طبيعة خاصة وذاتية

اصة في نظيمية خية وتغاياتها الباعثة عليها، مما يخرجها من طائفة الجرائم العادية ويمنحها فلسفة عقابية وقائ

 .آن واحد

                                                             
 .231د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 .188الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص  - 2
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 لمشري فيها االتي تبنا وقد تجسدت هذه الفلسفة الحمائية بشكل جلي عبر المقاربة الزمنية والتشريعية

الإجرامي  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛ حيث لاحق السلوك  01-21 ل الأمر رقم 

 ية منوضبطه عبر جميع محطات المسار الانتخابي. فبدأ بفرو الرقابة الصارمة على المرحلة التحضير

 إلى ا، وصولاً مويلهوائم، وتجاوزات الحملة الانتخابية وتخلال تجريم الخروقات المتعلقة بالتسجيل، وتزوير الق

 ر، وشراءلتزويبسط الحماية الشاملة على المرحلة المعاصرة والمزامنة للاقتراي؛ أين جابه المشري مظاهر ا

 .الأصوات، والاعتداء المادي على مراكز ومحاضر التصويت بأشد العقوبات الردعية

ية لحما ية )التجريم والعقاب( قد وضعت الأطر الردعية النظريةوإذا كانت هذه المنظومة الموضوع

سلوك تتبع ال تضمن إرادة الناخبين، ف ن فاعليتها الميدانية تظل قاصرة ما لم تاواكبها منظومة إجرائية مكملة

ي ر الذالإجرامي وضبطه ومعاقبة فاعليه بمرونة وسرعة تتلاءم ودورية الاستحقاق السياسي؛ وهو الأم

 الحاكمة رائيةي بالضرورة الانتقال من دراسة الضمانات الموضوعية إلى دراسة ا ليات والأحكام الإجيستدع

 .بحثا الذلى تفصيله في الفصل الثاني من هللجريمة الانتخابية والجهات المختصة بها، وهو ما سنعمل ع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : 

الاجرائية والمؤسساتية للعملية الضمانات 

 الانتخابية
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 الفصل الثاني : الضمانات الاجرائية والمؤسساتية للعملية الانتخابية 

 للسياسة نظريةذا كانت القواعد الموضوعية والتجريمية التي استعرضناها في الفصل الأول تشكل الركيزة الا

مها دها وتدعم تسنلما  مصداقية الانتخاباتالعقابية الانتخابية، ف ن هذه القواعد تظل قاصرة وعاجزة عن حماية 

به نظام م يواكلبناء صرح ديمقراطي نزيه ما لنضمانات إجرائية وم سساتيةن فعالة. فالتجريم وحده لا يكفي 

مقررة ات الوتطبيق الجزاء عقابي مرن، وجهات قضائية وإدارية مستقلة تتولى تحريك المتابعات الجزائية،

 بالسرعة والنجاعة التي تتطلبها الطبيعة الدورية والموقوتة للمادة الانتخابية. قانونا

لانتخابات االمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01−21رقم وقد أدرك المشري الجزائري في  ل الأمر 

 ابي. حيثلانتخأن حماية الإرادة الشعبية تقتضي إيجاد آليات ردي وم سسات رقابة تتلاءم وخصوصية النزاي ا

 ز آثاراً لتفر لم يكتفِ برصد العقوبات التقليدية، بل أحاط هذه المنظومة بخصوصية تشديدية وتكميلية تمتد

 فائزين.ين النونية وسياسية ودستورية بال ة الأثر، تما في عمقها مشروعية المجالا وصحة نيابة المرشحقا

اد قمع الفساية وعلى هذه الأهمية البال ة، وفي إطار تتبع المسار الإجرائي والم سساتي الكفيل بوق وتأسيسا

قابي ل منه لدراسة النظام العالسياسي، سنخصص هذا الفصل لبحث شقين متكاملين؛ نكرر المبحث الأو

الثاني  ي المبحثعرو فللجرائم الانتخابية وا ثار القانونية والسياسية والدستورية المترتبة عليها، على أن نست

لجهات ال من الأحكام والإجراءات القضائية والم سساتية المنوط بها مواجهة هذه الجرائم، متتبعين دور ك

المسار  وصون المتابعة، ودور القاضي الانتخابي والجزائي في إرساء النزاهةالإدارية والمستقلة بالضبط و

 الديمقراطي.

 لانتخابية وا ثار المترتبة عليهالنظام العقابي للجرائم ا المبحث الاول: -

 الأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الانتخابية المبحث الثاني: -

 

 

 

 

 

 

 

 لانتخابية والآثار المترتبة عليها: النظام العقابي للجرائم الاولالمبحث 

 ة الفنيةلصياغاإن فاعلية المنظومة التشريعية الحمائية لنزاهة الاستحقاقات السياسية لا تتوقف عند حدود 

د  من في للنصوص التجريمية أو رصد صور السلوك الإجرامي المادي، بل إن ميزان الفاعلية الحقيقي يكم

 رم العبثتي تاجعلى تحقيق الردعين العام والخاص. فالقواعد الموضوعية الحزم نالسياسة العقابيةن وقدرتها 

ً ساكنة ومجردة ما لم تاسند بنظام جزائي ردعي يتلاءم مع الخطو جرامية رة الإب رادة الناخبين تظل نصوصا

ً لل ً على السيادة الوطنية وتزييفا ورية الدست يةمشروعالبال ة للجريمة الانتخابية، باعتبارها اعتداءً صارخا

 .للم سسات المنتخبة

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21وقد تميزت الفلسفة العقابية للمشري الجزائري في  ل الأمر رقم 

بنظام الانتخابات بنزعة تشديدية واضحة؛ حيث جمعت السياسة الجنائية الحديثة بين نالعقوبات الأصليةن 

شقين الجناحي والجنائي( والمالي )ال رامات والمصادرات العينية العالية بمظهرها البدني )السالب للحرية في ال
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لفرملة الفساد المالي السياسي(، وبين ترسانة صلبة من نالعقوبات التكميليةن ونالتدابير الاحترازيةن ذات 

ن والإقصاء الصب ة السياسية والمدنية. وتستهدف هذه الأخيرة بالدرجة الأولى تحقيق نالعزل السياسي الممنهج

ً عدم أهليته الأخلاقية والقانونية لإدارة المسار الانتخابي أو تمويله، أو تولي  التلقائي لكل من ثبت قضائيا

 .المناصب النيابية

يل نة بمجرد انونيإن الخصوصية البنيوية لهذا المبحث تتجلى في كون الجريمة الانتخابية لا تنتهي آثارها الق

ية ليعصف با ية الفردلجنائل إن لحكم الإدانة نأثراً ارتدادياً ممتدانً يتجاوز المس ولية االجاني عقابه الجزائي؛ ب

يابي نالمركز الدستوري والقانوني للمنتخبن، ويرتب مآلات موضوعية تما مباشرة شرعية المقعد الن

عينة من مابية انتخالمحصل عليه، بل وقد تمتد لتنال من صحة العملية الانتخابية برمتها في مكتب أو دائرة 

لقوائم ية واخلال تفعيل رقابة القضاء الدستوري والإداري، فضلاً عن المساءلة المعنوية للكيانات الحزب

 .المستفيدة من الريع الجرمي

لمستقل، جرائي اها الإوتأسيسًا على هذه الروابط القانونية المتشابكة، وفصلاً للمادة العقابية الموضوعية عن شق

 :تقسيم هذا المبحث الى مطلبين جوهريينسنعمد إلى 

 عقوبات الانتخابية )ال الجرائمالخصوصية الموضوعية والتشديدية للعقوبات في  :المطلب الأول

 الأصلية، التكميلية، والظروف المشددة(. 

 تورية اسية، والدسا ثار المترتبة على الجريمة الانتخابية بمظاهرها القانونية، السي :المطلب الثاني

 )إسقاط العضوية، بطلان الصندوق، والمس ولية التبعية للأحزاب(. 

 الخصوصية الموضوعية للعقوبات في الجرائم الانتخابيةالمطلب الاول : 

ريم مجرد تج ر علىاغة منظومة عقابية متكاملة، لا تقتصتستوجب الحماية الجنائية الفعالة للإرادة الشعبية صي

ميز نطلق، يتا المالسلوكيات المنحرفة، بل تمتد لتشمل هندسة جزائية خاصة توازن بين الردي والعدالة. ومن هذ

ة يدية لافتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بخصوصية موضوعية وتشد 01-21الأمر رقم 

لمالية ازاءات العقابية؛ حيث تظهر هذه الخصوصية في تنوي وتدر  العقوبات الأصلية لتبدأ من الجفي بنيته 

ال إلى عض الأفعاء ببوالتنظيمية البسيطة، مروراً بالكتلة الجنحية بنوعيها البسيط والم لظ، وصولاً إلى الارتق

 .مصاف الجنايات السيادية الجسيمة

ً لصمع تبني سياسة تشديدية صارمة تقو فة م على تفعيل  روف شخصية وموضوعية تضاعف الجزاء تبعا

 .الفاعل أو طبيعة الوسائل المستخدمة في الجريمة

وصية الخص وللإحاطة الشاملة بهذين الباعدين )الموضوعي و التشديدي(، سنعمد في هذا المطلب إلى تفكيك

ً لتدرجها وتشريعاتها الجزائية  وجنح م لظة، من مخالفات، وجنح بسيطة، الموضوعية للعقوبات الأصلية وفقا

 وجنايات ، والظروف المشددة في الجرائم الانتخابية

 الانتخابية الجرائمالفرع الأول: الخصوصية الموضوعية للعقوبات الأصلية في 

في تنوي السياسة  01-21تتجلى الخصوصية الموضوعية للعقوبات الأصلية في المنظومة الانتخابية للأمر رقم 

ً موحداً، بل وازن بين طبيعة السلوك الع ً عقابيا قابية وتدرجها الهندسي؛ إذ لم ينتهج المشري الجزائري نمطا

الإجرامي والأثر المترتب عليه. ويتأرجح هذا النظام العقابي بين ال رامات المالية المحضة كجزاءات تنظيمية، 

 إلى العقوبات السجنية الجسيمة المقررة لحماية والعقوبات الحبسية لحماية سلامة الإجراءات ونزاهتها، وصولاً 

 :. وعليه، نفصل في هذه العقوبات وفقاً لدرجتها وجسامتها كا تي1المظهر المادي الحاسم للعملية الانتخابية

                                                             
، ص 2019د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة عشر، الجزائر،  - 1

210. 
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 أولاً: طائفة المخالفات والجزاءات التنظيمية البسيطة )الغرامات والحبس قصير المدى(

ون اقترانها بالحبا( أو دموضوعية عبر رصد عقوبات مالية محضة  استحدث المشري الجزائري خصوصية

حبا قصير المد  لا يتجاوز الشهرين، رغبةً منه في ضبط وتأطير المخالفات ذات الطابع التنظيمي أو 

. وتظهر هذه 1الدعائي، وتجنب اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية الطويلة في المسائل الإدارية التنافسية

 :ة في مواضع عدةالسياس

التي جرمت وضع الملصقات الانتخابية  290من خلال المادة  :ضبط المظهر الجمالي والتنظيمي للحملة -أ

خار  الأماكن المخصصة لها قانوناً أو خار  الفترة الزمنية المحددة للحملة، ورصدت لها غرامة تتراوح 

المترشحين والحفا  على النظام العام د ، بهدف فرو المساواة بين  50.000د  و 20.000بين 

 .2الإداري

حظر المشري اللجوء إلى الأساليب التجارية في التسويق السياسي  :كبح الممارسات التجارية في الدعاية -ب

ً على الإشهار التجاري لأغراو دعائية ب رامة مالية مشددة تصل من 292بموجب المادة  ، معاقبا

 .3لمنع ت ول أصحاب المال في توجيه أصوات الناخبين د ، وذلك 500.000د  إلى  100.000

فرو المشري عقوبات مالية رادعة على مخالفة الأحكام المالية  : رقابة الشفافية المالية والتمويلية -ت

، 74د  عند مخالفة أحكام المادة  400.000د  إلى  200.000غرامة من  303للحملة؛ حيث قررت المادة 

. وتو  المشري هذه الرقابة 76لمخالفة المادة  304د  في المادة  800.000ى د  إل 400.000وغرامة من 

د  لكل مترشح أو قائمة تمتنع عن تقديم حساب  800.000التي رصدت غرامة تصل إلى  311با المادة 

الحملة الانتخابية أو يارفض حسابها من قبِل لجنة المراقبة، وهي خصوصية موضوعية تسعى لتطهير العمل 

 .4اسي من المال الفاسدالسي

د  كل  20.000د  إلى  2.000ب رامة من  309عاقبت المادة  :مواجهة التقاعس الإداري يوم الاقتراع -ث

المتعلقة بالتسهيلات والالتزامات الإدارية المعرقلة لعملية التحضير. بينما  60من يخالف أحكام المادة 

كيل مكتب التصويت ورصدت له عقوبة الحبا من رفض الامتثال لقرار التسخير لتش 308جرّمت المادة 

 (.5د  )أو ب حد  هاتين العقوبتين 200.000د  إلى  40.000أيام إلى شهرين وغرامة من  10

وم يأي مترشح من توزيع وثائق ذات صلة بالحملة  291منعت المادة  منع الدعاية يوم التصويت:  -ج

هظة من أيام إلى شهرين وغرامة مالية با 10ن التصويت بنفسه أو بواسطة غيره، ورصدت لها الحبا م

 د  500.000د  إلى  100.000

 سنوات( 3أشهر إلى  3ثانياً: طائفة الجنح الانتخابية البسيطة )الحبس من 

تمثل العقوبات الحبسية قصيرة ومتوسطة المد  النواة الأساسية للجرائم الانتخابية، حيث تدخل المشري با 

لحماية سلامة الإجراءات التمهيدية وسير مكاتب التصويت، وتتراوح عقوباتها نالوصف الجنحي البسيطن 

 :6سنوات حبا 3أشهر و 3عموماً بين 

 كل من  سنوات 3أشهر إلى  3عاقب المشري بالحبا من  :حماية مصداقية القيد والبطاقية الانتخابية -أ

(، أو قام بتزوير وثائق 278)المادة  أهليتهسجل نفسه في أكثر من قائمة بأسماء مزيفة أو أخفى حالة فقدان 

سنوات(، أو قام بتسجيل أو شطب  3أشهر إلى  6والمحاولة فيها بسقف من  279)المادة  التسجيل والشطب

                                                             
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام )الجريمة والعقوبة(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  - 1

 . 298، ص 2020الجزائر، 
 ،المرجع السابق.01-21من الأمر رقم  290انظر المادة  - 2
 .، المرجع السابق01-21من نفا الأمر  292انظر المادة   - 3
 .، المرجع السابق01-21من الأمر رقم  304، و303، 76، 74المواد انظر  - 4
 .، المرجع السابق01-21من الأمر رقم  309، و308، 60انظر المواد   - 5
 215د. أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 6
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(، أو من صوت عمداً رغم فقدانه حق الانتخاب 282)المادة  شخص بدون وجه حق وباستعمال شهادات مزورة

سرية وخصوصية المعطيات الانتخابية بمعاقبة من يسلم  281ما حمت المادة ك (284)المادة  إثر حكم أو إفلار

 .سنوات 3نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة ل ير الجهات المخولة بالحبا من سنة إلى 

 نتحال الصفة يوم جرم المشري السلوكيات التدليسية وا : صيانة سلامة العمليات الانتخابية ويوم الاقتراع -ب

ً عليها بالحبا من  285ويت وتعدد الترشح بموجب المادة التص ما حظر سنوات. ك 3أشهر إلى  3معاقبا

 3إلى  أشهر 6ورصد لها عقوبة الحبا من  287المشري إدخال الأسلحة إلى مكاتب التصويت با المادة 

 .سنوات لحماية السكينة العامة للاقتراي

 وات كل سن 3أشهر إلى  6بالحبا من  289بت المادة عاق : حظر استغلال النفوذ والوسائل العمومية -ت

 .ةاد الإداردأ حيمن استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح، تحقيقاً لمب

 ية والشائعات واجه المشري المناورات الاحتيال : مكافحة توجيه الإرادة بالتدليس أو التهديد المعنوي -ث

 سنوات(،  3أشهر إلى  3)الحبا من  294الكاذبة الموجهة للتأثير على الناخبين با المادة 

لى سنة(. إأشهر  3)الحبا من  1ف 302كما واجه أساليب التهديد الو يفي أو الجسدي البسيط با المادة 

إلى أشهر  6على معاقبة كل من يعكر صفو مكتب التصويت بالحبا من  2وف 1ف 295وحرصت المادة 

 .سنوات في حال اقترانها بحمل سلاح فردي 3سنتين، وترفع إلى 

 من امتنع عن سنوات كل 3سنة إلى  بالحبا من 296عاقبت المادة  :الالتزام بالقواعد الإجرائية المكملة -ج

  6من  بالحبا 301وضع نسخ المحاضر والقوائم تحت تصرف الممثلين الم هلين، بينما عاقبت المادة 

 6أيام إلى  5بالحبا من  306، وعاقبت المادة 254و 202و 178إلى سنة كل من يخالف أحكام المواد  أشهر

 .851أشهر كل من يخالف المادة 

 سنوات( 10سنوات إلى  5ثالثاً: طائفة الجنح الانتخابية المغلظة والمشددة )الحبس من 

الأقصى للجنحة الانتخابية ليصل إلى تظهر الخصوصية الموضوعية بوضوح عندما يرتفع المشري بالحد 

سنوات وغرامات مالية باهظة، نظراً لتعلق السلوك الإجرامي باختراق نزاهة الصندوق  10إلى  5الحبا من 

 :، وتتجلى في الصور التالية2أو است لال الصفة الإدارية الم طرة

  لظة تتراوح مذه المادة عقوبة رصد المشري في ه ( : 300الرشوة الانتخابية واستمالة الأصوات )المادة  -أ

راء أصوات ( سنوات، لمواجهة كافة صور الفساد المالي أو الوعود بالمزايا لش10( وعشر )02بين سنتين )

 .الناخبين أو التزكيات، وهي جنحة م لظة موضوعياً لمكافحة المال الفاسد

  10لى إ 5مشري بالحبا من عاقب ال( :  286التلاعب بالمحاضر والفرز من قِبل المكلفين )المادة  -ب

ر وة اسم غيد تلاسنوات كل من كان مكلفاً بتلقي الأوراق أو فرزها وقام بزيادة أو إنقاص في المحاضر أو تعم

 .مسجل، نظراً لخيانته للأمانة الإدارية

  10لى إ 5وتفرو نفا العقوبة )الحبا من   (: 299أفعال الإخلال بالتصويت من المؤطرين )المادة  -ت

 فعيلاً تت( على أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عون مسخر للحراسة يقوم بالإخلال بالاقتراي سنوا

 .لظرف الصفة الو يفية

 ل من كسنوات  10إلى  5عاقب المشري بالحبا من  :تخريب ونزع وسائل الاقتراع في صورتها البسيطة -ث

ي على (، أو قام بنزي صندوق الاقتراي المحتو1ف 297صندوق التصويت بمناسبة انتخاب )المادة  أتلف

 (. 1ف 298)المادة  الأصوات وتحويله من مكانه قبل فرزه

 10إلى  5العقوبة لتصبح من  3ف 295شددت المادة  : ظرف التخطيط المدبر ومخالفة الإنفاق المالي -ج
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 307ادة ت المسنوات إذا ارتكبت أفعال تعكير صفو مكاتب التصويت إثر خطة مدبرة في عدة دوائر. كما عاقب

 ،المتعلقة بضوابط التمويل الكبر  86سنوات كل من يخالف أحكام المادة  10إلى  5بالحبا من 

 500.000تصل إلى غرامة م لظة جداً سنوات مع  3أشهر إلى  6بالحبا من  276في حين عاقبت المادة   

 ن يعرقل قرارات السلطة المستقلة.د  لكل م

ً هنا حيث تصل عقوبة تمويل الحملة المخالف إلى الحبا من 288كما تندر  عقوبة المادة   5سنة إلى  أيضا

 سنوات. 

 سنة( 20سنوات إلى  10رابعاً: طائفة الجنايات الانتخابية الكاملة )السجن المؤقت من 

ائري الجز تتجلى ذروة الخصوصية الموضوعية والتشديدية في النظام العقابي الانتخابي حين يرفع المشري

زائي ي الجوصف الفعل الإجرامي من نجنحة م لظةن إلى نجناية كاملة الأركانن، رصداً لأقصى درجات الرد

رصد  لمشريقتراي( حيث ان الحماية الرموز المادية الحاسمة التي تتجسد فيها أصوات الشعب )صناديق الا

 بية عابرة، سنة ، كونه يعامل الفعل هنا ليا كمجرد مخالفة انتخا 20عقوبة السجن الم قت التي تصل إلى 

الترهيب ؛ حيث أن تدمير الصندوق أو نزعه بالقوة و"بل كاعتداء صارخ وقسري يستهدف السيادة الشعبية

ما لدولة، مسات اية برمتها، وإثارة للفوضى، واعتداءً على م سالجماعي يمثل هدمًا لنتائج العملية الانتخاب

ً إلى مصاف الجنايات الكبر  المقترنة بأعلى أسقف ال رامات المالية ا صل إلى لتي تاستدعى نقله موضوعيا

  .د  تحقيقاً للردي الزجري الأقصى 2.500.000

قرر المشري في المادة  عنف والتعدد،  بحيث ويتجلى ذلك في المظهر المادي للجناية الانتخابية المقترنة بال

( سنوات إلى عشرين 10عقوبة السجن الم قت من عشر ) )الفقرة الثانية( 298والمادة  )الفقرة الثانية( 297

( سنة، وهي العقوبة الأصلية المقررة للجنايات في القانون العام )قانون العقوبات(. وتطبق هذه العقوبة 20)

 :1محددتينالجسيمة في حالتين 

 .ارتكاب فعل إتلاف صندوق التصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف -1

 نمحتوي على الأصوات المعبر عنها قيام مجموعة من الأشخاص وبعنف بنزي صندوق الاقتراي الم -2

 .مكانه القانوني

 الفرع الثاني: الخصوصية التشديدية للعقوبات الانتخابية )الظروف المشددة(

تكتمل القيمة الردعية للسياسة الجنائية في المادة الانتخابية بمجرد صياغة العقوبات الأصلية والتكميلية، بل  لا

تظهر كفاءتها التشريعية في مد  قدرة البنيان العقابي على التكيف مع خطورة السلوك وجسامة الانحراف. 

بوضع سقوف جزائية جامدة، بل أحاط المنظومة با  01-21ومن هذا المنطلق، لم يكتفِ المشري في الأمر رقم 

الشخصية )المرتبطة بصفة الفاعل  :قائمة على تفعيل الظروف المشددة بنوعيها "خصوصية تشديدية نوعية"

وخيانته للأمانة الو يفية( والموضوعية )المرتبطة بطبيعة الوسائل المستخدمة كالعنف، والتعدد، والتخطيط 

سفة مبررها الفقهي في أن الجرم الانتخابي تزداد خطورته وتأثيره الهداّم على م سسات المسبق( وتجد هذه الفل

.وتتمثل 2الدولة إذا ارتكب ممن أاوكل إليهم واجب حمايتها، أو إذا اتخذ طابعاً عنيفاً يهدد السكينة العامة للاقتراي

 فيما يلي:

 وظيفية للفاعل(أولاً: تشديد العقاب تبََعاً للظروف الشخصية )ظرف الصفة ال

 بالفاعل تلحق يقصد بالظروف الشخصية المشددة في المادة الانتخابية تلك الخصائص والصفات القانونية التي

ضو عصفة  :على صفتين محددتين 01-21وتستوجب تشديد العقوبة عليه. وقد ركز المشري في الأمر رقم 

 .حراسة والتأطير الإداريمكتب أو مركز التصويت، وصفة المو ف العمومي أو المسخر لل
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أطير مكاتب فالقائمون على ت ."خيانة الأمانة المفترضة والنزاهة المفروضة"التشديد هنا ينبع من فكرة 

حول  ذا تفالتصويت والفرز هم الحرار القانونيون لإرادة الشعب، والمو ف الإداري يمثل حياد الدولة. 

ً قفز المشالحارر إلى معتد، أصيبت العملية الانتخابية ف لى لعقوبة إري باي اسار نزاهتها ؛ مما يبرر فقهيا

 حدها الأقصى تحقيقاً للردي الخاص والزجر الأقصى .

سنوات  10إلى  5التي شددت العقوبة لتصل إلى الحبا من  286تفعيل هذا الظرف في المادة  :أمثلة نصية

لتي فرضت نفا ا 299لكل من كان مكلفاً بتلقي الأوراق أو فرزها وقام بالتلاعب بالمحاضر، تلازمها المادة 

 ي. بالاقتراالعقوبة الم لظة على أعضاء مكتب التصويت أو الأعوان المسخرين للحراسة إذا أخلوا 

مومية لإدارة العالتي شددت العقاب بالحبا ضد المو ف الذي يست ل النفوذ الإداري وأملاك ا 289وكذا المادة 

 .لصالح مترشح، وهي نصوص تجسد معيار التشديد المستند إلى الصفة

انه إجرائياً، تلتزم جهة الحكم )المحكمة( بالتثبت من الصفة الو يفية للفاعل من خلال محاضر التنصيب،  كما

أو قرارات التسخير الإدارية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبمجرد ثبوت هذه الصفة في 

ى، بل يالزم بتطبيق سقف العقوبة المشددة ركن الجريمة، يمتنع على القاضي النزول بالعقوبة إلى حدها الأدن

سنوات(، مع إخطار الجهة الإدارية التابع لها المو ف لتفعيل التدابير  10إلى  5المقررة للجنحة الم لظة )من 

 .1التأديبية التبعية كالعزل من الو يفة

 (طثانياً: تشديد العقاب تبَعَاً للظروف الموضوعية المادية )العنف، التعدد، والتخطي

زل عن ، بمعتتعلق الظروف الموضوعية بالجانب المادي للجريمة وطريقة تنفيذها والوسائل المستخدمة فيها

 :اسمةحعبر ثلاثة مظاهر مادية 01-21شخص الفاعل. وقد تجلت هذه الخصوصية التشديدية في الأمر رقم 

مدبرة  د خطةاص )التعدد(، ووجوالاستخدام القسري للعنف والتهديد بالموت، ارتكاب الفعل بواسطة عدة أشخ

 مسبقاً )العمل المنظم(. 

أن اقتران الجرم الانتخابي بالعنف والتعدد يخرجه من إطار التدليا الإداري البسيط، ليدخله في نطاق 

ً عن  "الاعتداء القسري المهدد لأمن الدولة واستقرارها" فالتحطيم الفردي لصندوق أو تحويله يختلف جذريا

تب بعنف جماعي؛ لأن الفعل الأخير ي دي إلى إشاعة الفوضى والترهيب، وإحباط العملية السياسية اقتحام المكا

 ن 2برمتها في تلك الدائرة، وهو ما دفع المشري للارتقاء بالوصف القانوني من نجنحةن إلى نجناية سيادية

)الفقرة الثانية(؛  298والمادة  ثانية()الفقرة ال 297بحيث تتبد  هذه الفلسفة التشديدية بأعلى درجاتها في المادة 

 10إلى  5حيث نقل المشري عقوبة إتلاف أو نزي صندوق الاقتراي من الوصف الجناحي الم لظ )الحبا من 

( سنة، 20( سنوات إلى عشرين )10سنوات( إلى وصف الجناية الكاملة وعقوبتها السجن الم قت من عشر )

)الفقرة الثالثة(التي رفعت عقوبة  295عددن. وتتكامل معها المادة بمجرد اقتران الفعل بظرفي نالعنف والت

سنوات إذا تم السلوك إثر نخطة مدبرةن في عدة  10إلى  5تعكير صفو مكاتب التصويت إلى الحبا من 

 .3دوائر، مما يوضح رغبة المشري في كبح الإجرام الانتخابي المنظم

جرائية دقيقة؛ حيث يقوم ضباط الضبط القضائي با ثبات آثار كما يتطلب تفعيل هذا التشديد المادي تدابير إ

العنف المادي )عبر التقارير الطبية ومعاينة تخريب المقرات( وتحديد هوية المساهمين لإثبات  رف التعدد. 

(، ينعقد الاختصاص 298و 297ونظراً لارتفاي الوصف القانوني للفعل هنا إلى نجنايةن )في حالتي المادتين 

 ً لا محكمة الجنايات الابتدائية بدلاً من محكمة الجنح؛ حيث تاطرح القضية بكامل أبعادها الموضوعية  وجوبا
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ً للردي العام وحمايةً للمسار  20والتشديدية لإنزال عقوبة السجن الم قت التي قد تصل إلى  سنة، تحقيقا

 .1الديمقراطي للدولة

 الثاني: العقوبات التكميلية والآثار القانونية المترتبة على الجريمة الانتخابية المطلب

ر في الأم تخابيةتقتصر السياسة العقابية التي انتهجها المشري الجزائري لحماية نزاهة العملية الان لا

بع ات طا  ذعلى العقوبات الأصلية كالحبا وال رامة، بل تدعمت بآليات جزائية وإجرائية أخر 01-21رقم

من  لمدانردعي وم سسي خاص. وتتجلى هذه ا ليات ابتداء في العقوبات التكميلية التي تستهدف تجريد ا

رو آثار وازنا بفتمل تحقوقه السياسية والمدنية المرتبطة بالو يفة النيابية لمنع ت ل له في م سسات الدولة، وتك

ية لإداراصناديق، بالتوازي مع حزمة من التدابير قانونية صارمة تما صحة نيابة المنتخبين وسلامة ال

بل لسياسي ققاق اوالمالية الوقائية الاستباقية التي تطوق الجريمة الانتخابية وتمنع المسار بسلامة الاستح

 حدوثه .

 :سنتناول وعية،بناء عليه، لدراسة هذه المنظومة العقابية والوقائية وبيان أحكامها الإجرائية والموض

و  ل(الأو ة الموضوعية للعقوبات التكميلية ،الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية في )الفريالخصوصي

 ا ثار القانونية والتدابير المترتبة على ثبوت الجريمة الانتخابية في )الفري الثاني(.

 الفرع الاول: الخصوصية الموضوعية للعقوبات التكميلية )ذات الطابع السياسي(

ذا كانت العقوبات الأصلية تستهدف في جوهرها ردي الجاني وإصلاحه عبر تدابير سالبة للحرية أو الذمة 

المالية، ف ن الخصوصية الموضوعية للمنظومة العقابية في الجريمة الانتخابية تتجلى بأبهى صورها الفلسفية 

محصوراً في الدائرة  01-21في الأمر رقم والتشريعية في هندسة العقوبات التكميلية . فلم يعد الأثر الجزائي 

 2الجنائية التقليدية، بل امتد موضوعياً ليتلاحم مع الدائرة الدستورية والسياسية للمجالا الشعبية والتشريعية

ً منه بأن من يعتدي على نزاه وقد  ندوق، أوة الصاهتد  المشري الجزائري إلى هذه السياسة الوقائية إدراكا

شروعية تمثيل التي تجرده من م "عدم الأهلية الأخلاقية والسياسية"يشوب ذمته المالية الفساد، ياصاب با 

قوق ن الحمبين الحرمان الم قت  الشعب. فرتب عقوبات تكميلية بال ة الأثر تتنوي بحسب الأثر التشريعي

لمقعد إسقاط ا ة عبرالسياسية )كالانتخاب والترشح(، وبين التجريد الفوري والوجوبي من الصفة النيابية والمحلي

 .دولةبحكم القانون، ليكون الجزاء التكميلي بمثابة نمصفاة قانونيةن لتطهير البنيان الم سسي لل

 لية السياسية والمدنية )حق التصويت والترشح(أولاً: عقوبة تجريد الجاني من الأه

نقل المشري عقوبة نالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنيةن من سياقها العقابي العام المقر في قانون 

كأداة جزائية متخصصة لحماية نأهلية المواطنة السياسيةن.   01-21، وو فها في الأمر رقم 3العقوبات 

ي النص الانتخابي بين الوجوب الإلزامي الذي يقيد السلطة التقديرية للقاضي، وبين ويتردد هذا الحرمان ف

ً بين سنتين  الجواز الاختياري الذي يترك للقاضي التفريد العقابي؛ حيث تتراوح مدة الحرمان السياسي عموما

د التنافسي إلى ست سنوات كحد أقصى،  وهذا يتجلى في رغبة المشري في إقصاء المحكوم عليه من المشه

ً أن ياسمح لشخص أدين باتزييف التمويل أو خرق  ً وقانونيا ك جراء وقائي ورادي. فمن غير المنطقي فقهيا

ما نصت عليه  :الصمت الانتخابي بأن يمارر حق الترشح أو التصويت مجدداً في المد  القريب مثال ذلك

ة يوم الاقتراي من حقي التصويت والترشح التي أوجبت حرمان المترشح الذي يوزي وثائق الدعاي 291المادة 

مخالفة أحكام التمويل ) 304( سنوات كاملة، لكونه تعمد خرق نالسكينة الانتخابيةن. وكذا المادة )06لمدة ست )
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الامتناي عن تقديم حساب الحملة أو رفضه، حيث جعل المشري الحرمان التكميلي ) 311) والمادة 76في المادة 

 ات وجوبياً بقوة النص لتجفيف منابع المال الفاسد في الحياة السياسية.سنو 5لمدة تصل إلى 

ً بجوهر الصندوق، كجنحة تسجيل أو شطب شخص بدون وجه  حق أما في الحالات الإجرامية الأقل مساسا

رمان )الذي لا (، فقد جعل المشري الح296)المادة  (، أو الامتناي عن تسليم المحاضر للممثلين282)المادة 

 .مةجوازياً، تفعيلاً لسلطة القاضي في تفريد العقاب تبََعاً لملابسات الجري سنوات( 5يتجاوز 

بحيث تطبق هذه العقوبة التكميلية بذكرها صراحة في منطوق الحكم الجزائي الصادر عن جهة الحكم )سواء 

لمندوبية الولائية للسلطة كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات(. وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً، تاخطَر ا

ً من القوائم  الوطنية المستقلة للانتخابات ً شطب المحكوم عليه تلقائيا بنسخة من منطوق الحكم، لتتولى إجرائيا

 .1والبطاقية الانتخابية، ومنع قبول ملف ترشحه في أي استحقاق طيلة مدة العقوبة

 بقوة القانون( ثانياً: عقوبة التجريد من الصفة النيابية )إسقاط المقعد

ة ي الدائرلقضائتبلغ الخصوصية الموضوعية للعقوبات التكميلية ذروتها الدستورية عندما يتجاوز أثر الحكم ا

لشعبية اجالا الشخصية للمحكوم عليه، ليمتد مباشرة إلى إعدام وإبطال مركزه القانوني والسياسي داخل الم

سقاط وتجريد من الأمة(. هذا الجزاء التكميلي هو عقوبة إ ،ومجلا ، أو غرفتي البرلمان البلدية، والولائية

 المقعد النيابي والمحلي بقوة القانون إثر صدور حكم بالإدانة في الجرائم الانتخابية .

نته بعد إدا لمحلييتفق الفقه الدستوري والجنائي على أن بقاء منتخب أو نائب داخل قبة البرلمان أو المجلا ا

تلوثاً "ثل يم 286أو تزوير المحاضر في المادة 300لرشوة لشراء الأصوات في المادة بجريمة انتخابية )كا

ات الدستورية حماية هيبة ووقار الم سس"يضرب مشروعية السلطة. فال اية الفقهية هنا هي  "م سسياً صارخاً 

ن ية، يجب ألأخلاقه ا؛ فمن وصل إلى المقعد عبر ال ش أو التدليا، أو ارتكب سلوكاً يثبت انعدام أهليت"للدولة

 .ياطرد من المجلا فوراً، تحقيقاً لمبدأ ربط المس ولية بالنزاهة والمشروعية السياسية

ً لتنفيذ هذا الأثر التطهيري بقوة القانون، دون ً حاسما ي مجال أترك  حيث ان المشري حدد مساراً إجرائيا

 :للمماطلة السياسية أو الإدارية، وتتمثل التدابير في ا تي

ً ش -1  معنى استنفاديجب أن يحوز حكم الإدانة القضائية قوة الشيء المقضي به )ب : رط صيرورة الحكم نهائيا

 طرق الطعن العادية من استئناف وطعن بالنقض(.

 ؛ أ"حكم القانونب")الفقرة الثانية(، ف ن إسقاط المقعد يقع  312بموجب المادة  :إجراء الإخطار التلقائي -2

زارة وي إلى يقوم النائب العام لد  المحكمة المختصة ب رسال نسخة من الحكم النهائبصفة آلية وفورية. 

 .الداخلية )بالنسبة للمجالا المحلية( وإلى رئيا المجلا النيابي المعني

 وراً مع عدم المسار ، يفقد نائب البرلمان مقعده ف313تفعيلاً لا المادة  :التلاحم الدستوري وتثبيت الشغور -3

من الدستور )الخاصة بالحصانة وإسقاط العهدة البرلمانية(. حيث يتولى  131إلى  129بأحكام المواد من 

 "إعلان ش ور المقعد"رئيا المجلا )الشعبي الوطني أو مجلا الأمة( إجراءً بروتوكولياً وجوبياً يتمثل في 

ترشح الذي يلي المحكوم عليه مباشرة بناءً على الحكم القضائي، ومن ثم تفعيل تدبير الاستخلاف؛ فيصعد الم

 .2في نفا القائمة الانتخابية لش ل المقعد، صوناً لاستمرارية المرفق التشريعي بنزاهة

 الفرع الثاني: الآثار القانونية والتدابير المترتبة على ثبوت الجريمة الانتخابية : 

لا يتوقف عند حدود توقيع العقوبات الشخصية )الأصلية والتكميلية( على  01-21إن الأثر الردعي للأمر رقم 

تما شرعية المجالا  "آثاراً م سسية حتمية"الفاعل الفرد، بل يمتد بصفة موضوعية وإجرائية ليرتب 

                                                             
 .245أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 245أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   - 2
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تهدف إلى تحصين  "تدابير ضبطية ومالية وتقنية استباقية"المنتخبة وصحة الصناديق، بالتوازي مع إرساء 

 ر الانتخابي من أي اختراق جرمي.  سنقسم هذا الفري إلى شقين رئيسيين.المسا

 ولا: الآثار القانونية اللاحقة للجرائم الانتخابية

يابية عهدة النحة الصتتجسد ا ثار القانونية المباشرة للحكم بالإدانة أو ثبوت المخالفة في مظاهر سيادية تما 

 :الاقتراي، وذلك على النحو ا تي واستقرار المجالا المنتخبة وصحة صناديق

 زائري أثراً رتب المشري الج (: إسقاط العضوية والصفة النيابية بقوة القانون )تجريد المنتخب المدان -1

 ب الفاسد.يتمثل في إنهاء العهدة النيابية للمنتخ 313و 312دستورياً وقانونياً حاسماً في المادتين 

ي ئية والمجلا الشعب، يفقد المنتخب في المجالا الشعبية البلدية والولا312فبموجب الفقرة الثانية من المادة  

ذات الأثر  313إذا ثبتت عدم أهليته للترشح. كما أكدت المادة  "بحكم القانون"الوطني ومجلا الأمة مقعده 

 ال إدانتهفي ح لعضو في مجلا الأمة يفقد مقعدهالردعي بنصها على أن النائب في المجلا الشعبي الوطني أو ا

 مانيةبارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، دون المسار بأحكام الحصانة البرل

م سسات من الدستور، والعلة الفقهية هنا هي صون وقار ال 131إلى  129المنصوص عليها في المواد من 

 السيادية من التدليا و التزوير. 

 310لمادة وضع المشري قاعدة صارمة في ا :أثر الإدانة على إبطال عملية الاقتراع )بطلان الصندوق( -2

بطال واز إتوازن بين استقرار المراكز القانونية وصيانة إرادة الناخبين؛ حيث قرر كأصل عام عدم ج

نائيتين استث في حالتينعملية الاقتراي الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إثر صدور حكم بالإدانة، إلا 

 تمثلان الأثر القانوني المباشر للجريمة على النتيجة:

ية التنافس لعقبةاإذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب )كأن تت ير الحالة الأولى : -أ

 للأصوات بسبب استبعاد الأوراق المزورة(، 

الخاصة بجناية إتلاف الصندوق  297قا لأحكام المادة : إذا كانت العقوبة صادرة تطبيالحالة الثانية -ب

ً نظراً لانعدام الوعاء المادي  المخصص للتصويت، حيث يمتد أثر الجريمة هنا إلى بطلان الصندوق آليا

 . 1للاقتراي

)الفقرة الأولى( أثراً  312أحدث المشري في المادة  :الخصوصية التشديدية والتبعية لجرائم المترشحين -3

ً ت ً يما المترشحين تحديداً، حيث أوجب مضاعفة العقوبة المقررة إذا ارتكب المترشح زجريا بعيا

 291خول مكتب الاقتراي بسلاح(، د 287للانتخابات الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد: 

 295)خطاب الكراهية والتمييز(،  293)الإشهار التجاري(،  292)توزيع وثائق الحملة يوم التصويت(، 

)إتلاف صندوق التصويت(، وهو أثر تشديدي موضوعي  297)تعكير صفو عمليات مكتب التصويت(، و

 . 2يرتبط بصفة الجاني لحماية النزاهة

 ثانياً: التدابير الإدارية، والمالية، والتقنية الوقائية الاستباقية للحد من الجريمة

من  كاملةوي الجريمة(، بل أرسى منظومة متلم يكتفِ المشري الجزائري بالتدخل الردعي البعدي )عقب وق

وك الإجرامي في التي تستهدف حصار مصادر الفساد الانتخابي، وحصار السل "التدابير الاحترازية الاستباقية"

 :ةفصيليت مهده )منذ مرحلة قيد الناخبين وحتى تمويل الحملات(. وتتجلى هذه التدابير في أربعة نقاط 

i. خابية ئم الانتلقوااتعد نظافة  ية لحماية الهيئة الناخبة )تحصين الكتلة الناخبة(:التدابير الضبطية والوقائ

ي لديم رافأو ا الحجر الأسار لسلامة الاقتراي. لذلك، سنّ المشري تدابير صارمة لمنع التلاعب الج رافي

 :بالأصوات

 قيام  ، ياحظر تحت طائلة العقاب278بموجب المادة   :الحظر المطلق للتسجيل المتعدد أو الصوري -1
                                                             

 المرجع السايق. 01-21من الأمر رقم  310و 297انظر المادتين  - 1
ي شرح قانون العقوبات الجزائري وقوانين مكافحة الفساد، دار الهد ، عين مليلة، الجزائر، عبد الوهاب خيري، الوجيز ف - 2

 . 189، ص 2023
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لأهلية دان االشخص بتسجيل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية بأسماء أو صفات مزيفة، أو إخفاء حالات فق

 )كالصدور الأحكام القضائية السالبة للحقوق المدنية والسياسية(. 

 منع تسريب أو تدبيراً وقائياً مشدداً ي 281 فرضت المادة  :سرية وحصرية حيازة المعطيات الانتخابية  -2

ً في لمخولة قاهات اتسليم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القوائم البلدية والقنصلية ل ير الج نونا

أو  ل الفئوي)مثل الأحزاب والمترشحين وفق الشروط الإجرائية(، وال اية هنا هي منع الاست لا 70المادة 

 انات الشخصية للمواطنين في توجيه الأصوات أو الض ط عليها .الحزبي للبي

 نما جرمت اعتراو تدبيراً وقائياً مزدوجا؛ً فبي 280وضعت المادة   :التشديد التبعي على العون الانتخابي -3

 سبيل ضبط القوائم أو إتلافها، قضت با مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبِل الأعوان المكلفين بالعمليات

 1الانتخابية، نظراً لالتزامهم القانوني المسبق بالنزاهة .

ii. للعملية الانتخابية  مواكبة للتحول الرقمي  :التدابير السيبرانية والتقنية لحماية المعالجة الآلية للمطيات 

قنياً عد تدبيراً ت، التي ت283في الجزائر، نقل المشري حقل الوقاية الجنائية إلى الفضاء الرقمي عبر المادة 

 .( 7مكرر  394مكرر إلى  394استباقياً يربط المنظومة الانتخابية بقانون العقوبات )المواد 

 نع أي ات لميتجلى هذا التدبير في فرو رقابة جنائية وتقنية على قاعدة البيانات المركزية للانتخاب -1

 .اختراق، أو تعديل في خوارزميات توجيه الأصوات، أو إدخال بيانات وهمية

 نتخابي وعاء الاية لليهدف هذا التدبير إلى ضمان نالسيادة الرقمية الانتخابيةن وضمان مطابقة النتائج الرقم -2

 . 2الحقيقي، وهو ما يعد سبقاً تشريعياً لحظر الجرائم الانتخابية الإلكترونية قبل حدوثها

iii. 302و 294دتان استهدفت الما (: التدابير الحمائية لحرية إرادة الناخب )منع الإكراه الوظيفي والمعنوي  

 :ممارسات قديمة كانت تشوه الإرادة الحرة للناخبين، فوضعت ضدهما تدابير وقائية ردعية

 خبار الخاطئة تدبيرياً  اهرة استخدام نالأ 294واجهت المادة  :منع المناورات التدليسية وتزييف الوعي -1

 و التزاماً ا يفروالوشاياتن والتصرفات الاحتيالية لحشد الأصوات أو دفع الناخبين للامتناي عن التصويت، مم

 وقائياً با نشفافية وحقيقة المعلومة الانتخابيةن . 

ً لحماية الأمن الو يفي والمعيشي  302وضعت المادة  :حظر الإكراه والتهديد الوظيفي -2 تدبيراً وقائيا

جرمت تهديد الناخب بفقدان منصبه أو تعريضه وعائلته للضرر للتأثير على صوته، مع  للمواطنين، حيث

مضاعفة العقوبة إذا اقترن التهديد بالعنف، مما يشكل مظلة قانونية تمنع است لال النفوذ الإداري أو 

 . 3الاقتصادي في توجيه الصندوق

iv. نزاهة العمليات ليشكل المال الفاسد أكبر مهدد  :التدابير الوقائية المالية والشفافية الرقابية للحملات

 :الديمقراطية، وقد أفرد له المشري حزمة تدابير وقائية صارمة

لفساد( )مع مراعاة قوانين مكافحة ا 288ألزمت المادة  :حظر التمويل غير المشروع وتجفيف موارده -1

حكام لف الأيل أو استفادة تخابفرو رقابة على مصادر تمويل الحملات، وعاقبت بالحبا وال رامة كل تمو

 العضوية، مكرسةً مبدأ تكاف  الفرص بين المترشحين ومحاربة التدفقات المالية المشبوهة.

ً على استعمال أملاك 289فرضت المادة  :منع استغلال نفوذ الدولة ووسائلها -2 ووسائل  حظراً وقائيا

رةن لق للإداالمط ر يهدف إلى تحقيق نالحيادالإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح، وهو تدبي

 ومنع ت ول مترشحي السلطة أو النفوذ على حساب المترشحين ا خرين.

صلاحيات وقائية كبر  للجنة  311منحت المادة  التصفية والإقصاء المالي )لجنة مراقبة التمويل(: -3

ملةن أو نرفضه من قبِل اللجنةن مراقبة تمويل الحملة الانتخابية؛ حيث رتبت على نعدم تقديم حساب الح

ً مزدوجاً: غرامة مالية باهظة تصل إلى  د ، والحرمان التلقائي من حقي  800.000جزاءً استباقيا

                                                             
فاطمة بن سنوسي، الجرائم الانتخابية في القانون الجزائري، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد  - 1

 . 102،ص 2022جوان  ،01، العدد 07بوضياف ن المسيلة ،المجلد
، مجلة الحقيقة للعلوم "بلقاسم زغلاتي، نالحماية الجنائية المعاصرة للمنظومة الرقمية والمعطيات الانتخابية في الجزائر - 2

 .429، ص 2023، سبتمبر 03، العدد 22الإنسانية والاجتماعية، جامعة أدرار، المجلد 
، مجلة الفكر القانوني "01-21والقانونية لنزاهة الانتخابات في  ل الأمر بوجمعة بوالشعير، نالضمانات الدستورية  - 3

 .128، ص 2021، ديسمبر 02، العدد 05والسياسي، جامعة الوادي، المجلد 
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سنوات. هذا التدبير لا يعاقب على جريمة قائمة فحسب، بل يمنع  5الانتخاب والترشح لمدة تصل إلى 

 1ستقبلاً لحماية نزاهة المجالا المترشح المخالف مالياً من دخول المعترك السياسي م

v. في خطوة نوعية لكسر نجدار الصمتن   (:التدابير التشجيعية للوقاية )مبدأ المكافأة الجنائية والإعفاء

تدبيراً تحفيزياً استباقياً  300المحيط بجرائم الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات، تبنى المشري في المادة 

)المكافأة أو الإعفاء القانوني(؛ حيث نصت على إعفاء الراشي أو المرتشي أو الشريك من العقوبة تماماً 

دارية أو القضائيةن بالجريمة قبل مباشرة إجراءات المتابعة. كما منحت إذا قام با نإبلاغ السلطات الإ

تدبيراً تخفيفياً بالنصف إذا حصل التبليغ بعد المتابعة. العلة الفقهية هنا هي إحداث شرخ وثقة مفقودة بين 

 2أطراف الفساد الانتخابي، مما ي دي إلى ردعهم استباقياً خوفاً من التبليغ 

 ائية لمواجهة الجرائم الانتخابيةلأحكام الإجرالمبحث الثاني: ا

يقصد بالأحكام الجرائية تلك القواعد الإجرائية الجنائية بصفة عامة، وهي القواعد التي تحدد الإجراءات  

الضرورية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ومن ثم تطبيق أحكام القانون الجنائي الموضوعي في مواجهتهم 

هذه القواعد في الأساليب وا ليات التي  بواسطة المحاكم المختصة قانونا بذلك تحقيقا للعدالة الجنائية. وتتمثل

تمكن الدولة من اقتضاء حقها في العقاب من خلال مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وبيان الجهات 

والسلطات التي خولها المشري بذلك، وقد تضمنت القوانين الانتخابية محل بعض الأحكام الخاصة في 

قانون العام بخصوص ميعاد مباشرة الدعو  العمومية والتحري عن الجرائم الإجراءات الجزائية شأنها شأن ال

 الانتخابية وضبطها والتحقيق فيها وكذلك في المحاكمة وإصدار الحكم.

 بضبط ومتابعة الجرائم الانتخابيةالمطلب الأول: الجهات المختصة 

 ئية مرنةإجرا ينة بوجود آلياتان الفاعلية الموضوعية للنصوص العقابية في المادة الانتخابية تظل ره

ي الجزائر لمشريوسلطات قانونية م هلة لتتبع الجريمة وضبط أثرها فور وقوعها. وبناءً على ذلك، لم يكتفِ ا

 ب ة خاصةضفى صب سناد مهمة قمع الخروقات الانتخابية للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، بل أ

حيات ية صلاحري الأولي من خلال منح هيئات الإشراف والرقابة الانتخابعلى مرحلة جمع الاستدلالات والت

 .استثنائية لحفظ النظام وضبط المخالفين

ية في قانونوتتحدد هذه المنظومة الإجرائية من خلال تحديد الجهات التي تتمتع بالصفة والمصلحة ال

لممنوحة اائية ختصاصات الإدارية والقضإخطار الجهات القضائية أو تحريك المتابعة، والوقوف على طبيعة الا

لطة ز السللقائمين على صناديق الاقتراي، فضلاً عن تتبع التطور التشريعي المفصلي الذي طرأ على مرك

لال هذا ختطرق سنالتنفيذية المحلية )ممثلة في الوالي( وانحسار دورها الإجرائي لصالح الهيئات المستقلة؛ 

تب اء المكاورؤس الصفة والمصلحة في متابعة الجرائم الانتخابية و دور الواليالمطلب الى الجهات المتمتعة ب

 .الانتخابية في متابعة الجرائم الانتخابية

 الفرع الأول: الجهات المتمتعة بالصفة والمصلحة في متابعة الجرائم الانتخابية

إلى  وكذا سنتطرق خلال هذا الفري إلى سلطة الضبط القضائي المخولة إلى رؤساء اللجان الانتخابية

 .سلطة الضبط الإداري لرؤساء اللجان ومكاتب التصويت

 

خول المشري الجزائري لرئيا مكتب  المخولة لرؤساء اللجان الانتخابية: أولاً: سلطة الضبط القضائي 

المتعلق  01-21من القانون رقم  39داخل قاعة التصويت بموجب نص المادة التصويت مهمة حفظ النظام 

                                                             
، مجلة دفاتر السياسة "أحمد بن ناصر، نرقابة لجنة تمويل الحملة الانتخابية كآلية لوقاية الاستحقاقات من المال الفاسد - 1

 .218، ص 2022، جويلية 02، العدد 14ون، جامعة ورقلة، المجلد والقان
، مجلة الإجتهاد "01-21منير قتال، نالسياسة الجنائية التشجيعية في مكافحة جرائم الفساد الانتخابي: دراسة في  ل الأمر  - 2

 .77، ص 2024، فيفري 02، العدد 16القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
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بنظام الانتخابات والتي تنص على أنه لرئيا مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه 

الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق 

فرز. ويمكن لرئيا مركز التصويت عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام بمحضر ال

  1العام

رؤساء اللجان لأناطت التشريعات الانتخابية  :ثانياً: سلطة الضبط الإداري لرؤساء اللجان ومكاتب التصويت

ذا في ه الانتخابية ومكاتب التصويت مهمة حفظ النظام في جمعية الانتخاب أو قاعات التصويت وخولتهم

لمركز ال في الصدد سلطة الضبط الإداري، وهي مجموعة من الأوامر والنواهي والقيود التي يمارسها المس و

ء الذي الفضاولأفراد لتنظيم أنشطتهم وتصرفاتهم في نطاق المركز الانتخابي الانتخابي على حقوق وحريات ا

لسارية القوانين طار ايحدده قبل بدء عملية الاقتراي بقصد كفالة وصيانة النظام العام فيه بعناصره الثلاثة في إ

م ا. وينقسقوعهنع والمفعول، وينحصر دور الضبط الإداري في الوقاية من وقوي الجرائم الانتخابية ومحاولة م

 .الضبط الإداري إلى نوعين هما

ة العامة وهو مجموعة من الضوابط والقواعد التي تهدف إلى حماية الأمن العام والصح : الضبط العام -أ

 الشريعة ي فهووالسكينة العامة في سائر نواحي الحياة البشرية ب ير تخصيص من ناحية أو أخر ، وبالتال

 .داريالعامة في مجال الضبط الإ

  غير وهو تحقيق نفا الأغراو السابقة ولكن في نظام معين، أو تحقيق أغراو أخر : الضبط الخاص -ب

 .الثلاثية المعهودة المتمثلة في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة

ن الانتخاب وتعتبر سلطة الضبط الإداري التي منحتها التشريعات الانتخابية محل المقارنة وغيرها لرؤساء لجا

أو مكاتب التصويت من قبيل الضبط الخاص دون خروجها عن نطاق النظام العام وذلك لأن المشري الانتخابي 

تدخل ووضع قيوداً وضوابط على حرية الأفراد في ممارسة حق الانتخاب ونظمها بقوانين نصت عليها 

الانتخاب أو مكاتب التصويت في نطاق التشريعات الانتخابية، كما أسند مهمة حفظ النظام إلى رؤساء لجان 

 2مكاني محدد يمارر فيه الناخبون حقهم الانتخابي 

تخابية فات الانلمخالاويتمتع رئيا اللجنة في النطاق المحدد له قانوناً بسلطة حفظ الأمن بمنع وقوي الجرائم أو 

يق صناد مة الأشخاص أوأو الحوادث التي من شأنها إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو سلا

بدرء  كفيلةالانتخاب، والعمل على الحد من الفوضى أو الاضطراب ومنعها، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطات ال

لمحافظة لعامة باينة اكافة الاختلالات التي تتخلل العملية الانتخابية، كما يقع على رئيا اللجنة واجب حفظ السك

تي تخل ت الارر الناخبون حقوقهم في حرية وطمأنينة ومنع كل الحالاعلى الهدوء والسكون والانتظام كي يم

 بالسير العادي لعمليات التصويت

من قانون الانتخاب الجزائري على تمتع رئيا لجنة التصويت بصلاحية طرد أي شخص  39وقد نصت المادة 

ن منح هذه السلطة من القاعة يصدر منه سلوك يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، ويهدف المشري م

 3. لرئيا مكتب التصويت إلى توفير بيئة ملائمة لحسن عملية التصويت 

 الفرع الثاني: دور الوالي ورؤساء المكاتب الانتخابية في متابعة الجرائم الانتخابية

                                                             
 المرجع السابق. 01-21من الأمر رقم  39 المادة - 1
 .201، ص 2022د. محمد الص ير بعلي، القرار الإداري والضبط الإداري، دار العلوم للنشر، عنابة،  - 2
 .115، ص 2022د. سعيد بوالشعير، النظام الانتخابي الجزائري والتحول الديمقراطي، دار الهد ، عين مليلة،  - 3
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ل رق خلاخصهم المشري بمجموعة من الصلاحيات التي تخولهم لمتابعة الجرائم الانتخابية حيث سنتط حيث

 :هذا الفري إلى دور وصلاحيات كل من

 أولاً: الوالي

يات: ه الصلاحين هذيتمتع الوالي باعتباره ممثلاً للدولة بسلطات إدارية هامة نص عليها قانون الولاية، ومن ب

هر خاصة السمة، والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، والمحافظة على النظام العام والأمن والسكينة العا

 في الانتخاب والتصويت. على حقوق المواطنين وحرياتهم، ومن بين هذه الحقوق، الحق 

لانتخابية لقوائم اداد اوتاريخياً، كان الوالي ي دي دوراً جوهرياً في المنظومة الانتخابية؛ كالسهر على عملية إع

لتصويت بقرار ، وتعيين أعضاء مكاتب ا 07-97فقرة أولى من القانون العضوي رقم 27وتعديلها طبقاً للمادة 

ً للمادة  ً في اللجنة الإدارية امن نفا ال 40منه طبقا وجب لانتخابية بمقانون، فضلاً عن كونه عضواً ضروريا

لقانونية االصفة  01-12من القانون العضوي اللاحق رقم  36من الأمر ذاته. كما أكدت المادة  19المادة 

بسلامة  رتبطةوالإجرائية التي كان يتمتع بها الوالي في مباشرة المتابعة القضائية ضد مرتكبي الجنح الم

بر آلية ع، أو وصحة وضع القوائم الانتخابية والتسجيل فيها عن طريق تقديم شكو  أو بلاغ لوكيل الجمهورية

ً للمادة  ي له صفة التمثيل من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الوال 2فقرة  337الادعاء المدني طبقا

 ية . من قانون الولا 115للدولة أمام القضاء طبقاً للمادة 

ف ً تدريجيا؛ً حيث را ضوية الي من عع الوإلا أن هذا المركز القانوني والتدخلي للإدارة المحلية قد شهد تراجعا

منه لتقتصر  15 وت ير تشكيلها بموجب المادة 01-12اللجنة الإدارية الانتخابية في  ل القانون العضوي رقم 

 على:

 قاوٍ يعينه رئيا المجلا القضائي رئيساً.  -أ

 يا المجلا الشعبي البلدي عضواً.ورئ  -ب

 .والأمين العام للبلدية عضواً  -ت

 .وناخبين اثنين يعينهما رئيا اللجنة   -ث

ً الفصل في الا 27وحذف المشري آنذاك المادة   عتراضات التي كانت تخول للوالي سلطة المتابعة، مرجعا

ً بموجب المادة  عطاءً لمصداقية إمن نفا القانون  22والمدد الإجرائية للطعون إلى المحاكم المختصة إقليميا

 .أكبر للهيئة الانتخابية

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21وقد اكتمل هذا المسار التشريعي بصدور الأمر الحالي رقم 

الانتخابات، والذي أحدث ثورة إجرائية جوهرية قضت با السحب التام والمطلق لكافة الصلاحيات الانتخابية 

 .1الوالي ومن الإدارة المحلية بصفة عامةمن 

د الوالي كلياً من أي سلطة في إعداد أو مرا وبناء  نتخابية، لقوائم الاجعة اعلى المقاربة التشريعية الحالية، جرِّ

 .أو تعيين أعضاء المكاتب والمراكز، أو مباشرة الطعون والمتابعات الجنائية

لة ة المستقلوطنيإلى السلطة ا ياتخابي، ناقلت هذه الصلاحيات حَصروتفعيلاً للحياد واستقلالية القرار الان

لقوائم االلجنة البلدية لمراجعة " 01-21من الأمر رقم  63للانتخابات؛ حيث استاحدثت بموجب المادة 

 ئيا المجلاركبديل وطني مستقل عن الإدارة المحلية، وأعيد تشكيلها لتتكون من قاوٍ يعينه  "الانتخابية

رهما دية يختاالبل ي رئيساً، وممثل عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عضواً، ومواطنين اثنين منالقضائ

 .المنسق الولائي للسلطة المستقلة

                                                             
: دراسة تحليلية للنصوص وا ليات الإجرائية 01-21النظام الانتخابي الجزائري في ضوء الأمر سعيد بوالشعير،   - 1

 .178، ص 2022المستحدثة، دار الهد ، عين مليلة، 
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ً في المسار الانتخابي الجنائي الحالي، وغدت المت ً لذلك، انحسر دور الوالي إجرائيا ن علقضائية اابعة وتبعا

 ً لسلطة اترفعها  طاراتحركياً أصيلاً للنيابة العامة بناءً على تقارير ومحاضر وإخ الجرائم الانتخابية اختصاصا

 .المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية مباشرة إلى القضاء 

 

 : ثانياً: دور اللجان الانتخابية

ً لما نص يتمثل قانون  عليه دور اللجان الانتخابية ومكاتب التصويت في متابعة الجرائم الانتخابية طبقا

 .اضرالمح الانتخابات، وهذا في حالة التلبا بالجريمة الانتخابية وحالة ثبوت الجريمة الانتخابية في

 :حالة التلبس بالجريمة الانتخابية .1

ا مساعدة أعضاء يقوم مس ول مركز التصويت بعدة مهام، منه 01-12م من قانون الانتخابات رق 28طبقاً للمادة 

ن ن مكامكاتب التصويت في سير عمليات التصويت، وكذلك السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة م

 مركز التصويت وخار  مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.

صلاحية لرئيا مكتب التصويت، تتمثل في سلطة الأمن داخل مكتب  01-12من قانون  39تعطي المادة  

التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت وفي هذه الحالة يحرر 

ان القوة العمومية محضراً بذلك يلحق بمحضر الفرز، ويمكن لرئيا مركز التصويت عند الضرورة تسخير أعو

لحفظ النظام العام. بالنظر إلى هذين النصين يتمتع رئيا مكتب التصويت بضبط ومتابعة كل من يحمل سلاحاً 

ً حضور عملية  ً وعكر أعمال مكتب التصويت، أي أخل بحق وحرية التصويت أو منع مرشحا ً أو مخيفا بينا

، يظهر أن دور أعوان القوة 01-12نتخابات رقم من قانون الا 219و 218التصويت، تطبق عليهم المادتان 

ً بارتكاب الجريمة الانتخابية، فيقومون بالقبض عليه وتقديمه أمام الجهات  العمومية هو ضبط الشخص متلبسا

ً للأحكام الإجرائية المعمول بها. أما في حالة نالجناية الانتخابيةن والمتمثلة في ضبط  القضائية المختصة طبقا

قتراي بفرز بطاقات التصويت وهو يزور، فيقبض عليه في الحين من طرف أعوان القوة العمومية المكلف بالا

وبطلب من رئيا مكتب التصويت يقومون ب خطار وكيل الجمهورية الذي يتولى مهمة تحريك الدعو  

 1. العمومية 

  :حالة ثبوت الجريمة الانتخابية في المحاضر .2

اللجان الانتخابية بضبط الجريمة الانتخابية ومتابعة الجرائم الانتخابية من خلال المحاضر التي يجب أن  تقوم

تدون وتحرر بدقة، وهذا عن طريق الرقابة المستمرة على كل ما يحيط بالعملية الانتخابية من اعتراضات 

مع الشروط الشكلية المنصوص عليها وتجاوزات وطعون. وأن المحاضر تتمتع بالحجية والرسمية لأنها تتطابق 

أن يكون المحضر قد حرره أثناء مباشرة أعمال و يفته »من قانون الإجراءات الجزائية أي:  214في المادة 

ً داخلاً في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه ً لما جاء في قانون «. وأورد فيه موضوعا طبقا

 . 2شكل الدليل المادي من أدلة إثبات ضبط ومتابعة الجرائم الانتخابية قضائياً الانتخابات، ف ن هذه المحاضر ت

 لذا توسع كل سائد،نصل إلى أن طبيعة العمليات الانتخابية تستهدف حماية المصلحة العامة والنظام القانوني ال

خابية لانتاليات من المشري والقضاء في مفهوم الصفة والمصلحة لطلب تحريك الدعو  العمومية لحماية العم

 .جنائيعن طريق كل من يتم بمواجهته الجرائم الانتخابية والفصل بين القاضي الانتخابي والقاضي ال

                                                             
من القانون  36المتعلق بالولاية، والمادة  2012فيفري  21الم رخ في  07-12من القانون رقم  219و 218المادتان  - 1

 .01-12 العضوي السابق رقم

 .77، ص 2022أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر، طبعة محينة،   - 2
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 الرقابة القضائية العليا )الدستورية والإدارية( المطلب الثاني:

ضاء قولة؛ فالالد تتو  العملية الانتخابية برقابة قضائية عليا تمارسها أعلى الهيئات القضائية في

ً فحسب، بل هو الحامي النهائي لصحة الأصوات و بر المعليا أداة لعقاب المجرمين انتخابيا

 الدستوري عن إرادة الأمة.

 دور القاضي الانتخابي والجزائي في متابعة الجرائم الانتخابيةول: الفرع الأ

تعديل  حة أويختص قاضي الانتخاب في الجزائر بمراقبة مد  صحة العملية الانتخابية ويكون له أن يقضي بص

 ش ال الأو إل اء نتيجة الاقتراي، أما القاضي الجزائي فيختص بتوقيع الجزاء المقرر على مرتكي أفع

 د يتعاونلك فقل عن ا خر مع ذالمنصوص عليها في قانون الانتخاب وهكذا يكون لكل منهما نوعا من الاستقلا

 ية : التال وهذا ما سنبينه من خلال النقاطكل منهما مع ا خر في سبيل مواجهتهما معا لل ش الانتخابي 

 : دور القاضي الانتخابي في متابعة الجرائم الانتخابيةاولا

عديل تة أو أن يقضي بصحيختص قاضي الانتخاب في الجزائر بمراقبة مد  صحة العملية الانتخابية ويكون له 

ل ش عال اأو إل اء نتيجة الاقتراي، أما القاضي الجزائي فيختص بتوقيع الجزاء المقرر على مرتكبي أف

 د يتعاونلك فقذالمنصوص عليها في قانون الانتخاب وهكذا يكون لكل منهما نوعاً من الاستقلال عن ا خر مع 

 .ل ش الانتخابيكل منهما مع ا خر في سبيل مواجهتهما معاً ل

 :: اختصاص القاضي الانتخابي في مواجهة الغش في العملية الانتخابيةثانيا

من الدستور، وهي ملزمة  192تتمتع قرارات المحكمة الدستورية بحجية الشيء المقضي به عملاً بالمادة 

مكتب تصويت بناءً  لجميع السلطات العامة والجهات القضائية. ف ذا فصلت المحكمة الدستورية ببطلان نتائج

على وقوي نتزوير شاملن، ف ن هذا القرار يمثل قرينة قانونية قاطعة تستند إليها النيابة العامة لتحريك الدعو  

لا يرتبط قاضي الانتخابات بوجود نتيجة محاكمة   كما انه، 1العمومية ضد الم طرين بتهمة تزوير المحاضر

ة انتخابية، وإنما ينتظر الفصل في جنحة أمام القاضي الجنائي، جنائية ولا بتأجيل الفصل في موضوي منازع

من قانون الانتخابات حيث بينت هذه المادة استقلالية كل من  218هذا ما أكده المشري الجزائري في المادة 

القاضي الجزائي وقاضي الانتخاب في القيام بدورهما في مواجهة ال ش الانتخابي بحيث لا يلزم أحدهما ا خر 

وأن صدور حكم جزائي بالإدانة في جريمة انتخابية لمواجهة غش في العملية الانتخابية لا يلزم قاضي 

 . هذا ما سوف نبينه حيناً ، ،2الانتخاب ب ل اء نتيجة الانتخاب

  :صدور الحكم الجزائي بالإدانة بعد انتهاء عملية الاقتراع .1

الضيق للنصوص القانونية الجنائية في الدعو  التي  يتوجب على القاضي الجزائي أن يلتزم بقاعدة التفسير

أمامه لا يمكن له أن يتوسع في تفسير النصوص الجنائية، لاعتبار أن قانون الانتخابات مواضيعه محددة 

ومقلصة لذا فالقاضي الجزائي يتقيد بما جاء في نصوص قانون الانتخابات بالنسبة لأركان الجريمة، ذلك أنه 

المادي تثبت وترتب العقوبات عن المخالفات التي وقعت كما يقول البعض، كما أنه يمتنع  بمجرد تحقق الفعل

ً للسلطة التشريعية في التجريم  على القضاء الجزائي المختص الاعتداء على الاختصاص المقرر دستوريا

إذا تعلق الأمر  . لكن3والعقاب، بمعنى ألا يقوم ب نشاء جريمة جديدة أو تقرير عقوبة لم ينص عليها المشري

بالمواعيد المحددة لتقديم طلب بال ش الانتخابي على نحو يجعل تقرير ال ش ذاته وتأثيره على نتيجة الانتخاب 

                                                             
بن زطة لندة، الحماية الجنائية للعملية الانتخابية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،  - 1

 . 310، ص 2023، الجزائر، 1جامعة الجزائر 
، 2021، 02، مجلة الفكر القانوني، جامعة الوادي، العدد "محمد المحدث، ناستقلالية القاضي الانتخابي عن القاضي الجزائي  - 2

 .93ص 
، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، ، الجزائر، 16احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، ط  - 3

 .54، ص 2017
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لا أهمية له، في هذه الحالة إذا صدر الحكم الجزائي بالإدانة بناءً على وجود غش، ف ن أي طعن بشأن هذا 

بالإجراءات والمواعيد اللازمة لتقديمه حتى ولو أسا طعنه  الانتخاب يكون غير مقبول إذا لم يلتزم صاحبه

على غش أثر بالفعل في ت يير نتيجة الانتخاب، وبالتالي لا سلطة تقديرية لقاضي الانتخاب إذا تعلق الأمر 

بشروط شكلية لقبو الطعن لوجود غش انتخابي وبالتالي لا يتطرق القاضي لبحث موضوي الطعن ذاته بما 

 . 1ال غش صاحبت العملية الانتخابيةتضمنه من أفع

 

 : صدور الحكم بالإدانة قبل انتهاء عملية الاقتراع .2

تتعلق هذه الحالة بصدور حكم جزائي قبل أن يبدي قاضي الانتخاب رأيه في الطعن المقدم له بالإجراءات 

متع قاضي الانتخاب بسلطة تقديرية واسعة في تقدير أفعال ال ش ومد  أثرها والمواعيد المحددة قانوناً، فهنا يت

في ت يير نتيجة الانتخاب حتى وإن كانت هناك إدانة جزائية فهو يحكم بصحة الانتخاب إذا كانت أفعال ال ش لم 

ل ي هذا الأخير، تكن م ثرة على نتيجة الانتخاب، أما إذا كان ال ش م ثراً أي يمكنه تعديل نتيجة الانتخاب في

وإذا كان تأثير ال ش غير كافٍ لتعديل النتيجة فلا يقضي قاضي الانتخاب ب ل اء هذا الأخير. مثال على ذلك، 

حالة لصق أوراق الدعاية في غير الأماكن المحددة لها إذ لا يكون لل ش في هذه الحالة أي تأثير على العملية 

 .2الانتخابية 

الانتخابات تبقى على عاتق قاضي الانتخابات، فهو الذي يقضي بصحة أو تعديل أن صحة أو عدم صحة  ولهذا 

أو إل اء نتيجة الانتخاب، أما القاضي الجزائي فرقابته على العملية الانتخابية تنحصر في توقيع الجزاء على 

ون مراعاة الدعو  أفعال ال ش المرتكبة خلال مراحل هذه العملية، فيقوم بالتحقيق في الوقائع المعروضة عليه د

التي يمكن تقديمها لقاضي الانتخابات، ذلك أن صدور حكم بالإدانة بعد انتهاء عملية الاقتراي لا ي ثر على ما 

أسفرت عنه نتائج الانتخاب، فيبقى قاضي الانتخابات يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير أفعال ال ش ومد  

ق لقاضي الانتخاب أن يحكم بصحة الانتخاب إذا لم تكن أعمال ال ش تأثيرها على ت يير نتيجة الانتخابات فيح

م ثرة عليه، ويمكن له أن يحكم ب ل اء الانتخاب إذا كان ال ش م ثراً على النتيجة. أما القاضي الجنائي فله سلطة 

مل لها الأركان تقديرية في اعتبار الأفعال جريمة انتخابية يلزم معاقبة مرتكبيها، أم هي مجرد أعمال غش لم تكت

المطلوبة قانوناً، فهو يخضع لما جاء به قانون الانتخابات، لكن ب مكانه تسليط العقوبة لوحده على الجرائم 

 . 3الانتخابية إذا توفرت الشروط المطلوبة

 : دور القاضي الجنائي في متابعة الجرائم الانتخابيةثانيا

بعة قوم بمتالتي تيعود الاختصاص ب جراءات المتابعة والاتهام في الجريمة الانتخابية إلى النيابة العامة وا

رطة القضائية بجميع من قانون الإجراءات الجزائية، فيقوم رجال الش 29المتهمين بال ش الانتخابي طبقاً للمادة 

اب استجوالخبرات وإلقاء القبض والتفتيش و أعمال البحث والتحري، كجمع الأدلة وسماي الشهود وإجراء

لك بأحد عد ذب المشتبه في ارتكابهم الجرائم الانتخابية، على أن تقوم النيابة ممثلة في وكيل الجمهورية

 الإجراءات التالية: 

ً للاستدعاء ال  اولا: ليه في منصوص عبتوجيه الاتهام إلى الشخص المشتبه فيه، وإحالته أمام المحكمة وفقا

 .من قانون الإجراءات الجزائية 335إلى  333لمواد من ا

لى إة تحتا  ة معقدب حالة الملف أمام قاضي التحقيق إذا كانت الجريمة المتابع بها تمثل جناية أو جنح ثانيا:

 .من قانون الإجراءات الجزائية 67، 66تحقيق قضائي مفصل تطبيقاً لنص المواد 

 .فر أركان الجريمة الانتخابيةبحفظ أوراق الملف لعدم توا ثالثا:

                                                             
 .164، ص 2019ال وثي بن ملحة، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

 .164د. ال وثي بن ملحة، المرجع نفسه ، ص  - 2
 .93د. محمد المحدث، المرجع السابق، ص  - 3
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وكيل وائية مع الملاحظة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها جهة غير الجهات المعنية كضباط الشرطة القض

 ترحتى ولو أسف الجمهورية وقاضي التحقيق، لا تعد من قبيل أعمال التحقيق الجزائي في الجرائم الانتخابية،

حقيق ت التو قامت إحد  جهات الإدارة بأعمال مندرجة في إطار سلطاعن اكتشاف إحد  هذه الجرائم، كما ل

دلة جمع الأ سلطة الابتدائي كالقبض على مرتكبي الجرائم أو التفتيش أو غيرها، إذ جميعها تعد من قبيل أعمال

 وليا من أعمال السلطة المختصة بالتحقيق القضائي في الجرائم الانتخابية. 

ة لجريملالمختصة بالفصل في الجرائم الانتخابية باختلاف الوصف الجنائي  لذا تختلف الجهة القضائية

نحة لفة أو جن مخاالمرتكبة، فالمشري الانتخابي الجزائي أعطى تكييفات قانونية مختلفة للجرائم الانتخابية م

كمة مح لىإتختص بالفصل فيها محكمة الجنح، أما إذا كانت تمثل جناية ف ن الاختصاص بالفصل فيها يعود 

ى تحقيق دف إلالجنايات مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية. نصل إلى أن للقاضي الجنائي سلطة ته

 . 01-12من الأمر  235التعاون بين العدالة الجنائية وحماية النظام العام، المادة 

ً والتي تحدث  يتدخل القاضي الجنائي في المنازعة الانتخابية الجنائية بناءً على التصرفات المجرمة قانونا

بمناسبة الانتخابات خلال أي مرحلة منها. وإذا كان قاضي الانتخاب يبحث في مد  تأثير ال ش الانتخابي على 

القاضي الجنائي يبحث في فعل ال ش في  صحة الانتخاب ومن ثم الحكم بصحة الانتخاب أو تعديله أو إل ائه ف ن

حد ذاته كجريمة معاقب عليها ب ض النظر عن التأثير الذي قد يحدثه على سلامة ونزاهة الانتخاب، ومهما يكن 

مصدر النص الجنائي ف ن القاضي الجنائي يباشر التحقيق في الجريمة ويقدر بكل سيادة العناصر التي جمعت 

ين الاعتبار الملاحظات التي قد يثيرها قاضي الانتخاب أو حتى الحكم الصادر عن من التحقيق دون أن يأخذ بع

هذا الأخير وعليه إذا قضى هذا بصحة الانتخاب فليا معناه أن ليا ثمة جريمة انتخابية بل بالعكا يمكن 

ما قضت سنوات، مثل 10للقاضي الجنائي إصدار حكم بالإدانة والذي تصل أقصى عقوبة فيه إلى السجن لمدة 

 1.من قانون العقوبات للانتخابات  230عقوبات جزائري، والمادة  104به المادة 

 : تقادم الدعوى الجزائية في الجرائم الانتخابيةالثانيالفرع 

ً سواء فيما تعلق بتحريك الدعو  العمومية، أو في تنفيذ العقوب ا على محكوم بهات اليعد التقادم المقرر جزائيا

تهم، زائي للمري الجيثبت إدانتهم بارتكابهم جرائم، أحد الضمانات الأساسية التي اعترف بها المشالجناة الذين 

ة المصلحي سبابباستفادته من عدم تحريك الدعو  العمومية ضده، وللمدان بعدم تنفيذ العقوبة عليه، وذلك للأ

 .رتكبيهحكم الإدانة على مالعامة التي تقضي إعمال ذلك التقادم برغم ثبوت الجرم الجزائي أو صدور 

ي العام ن الجزائلقانواكما تعد قاعدة التقادم الإجرائية هامة جداً لذا لا بد من بيان مضمون تلك قاعدة في إطار 

 لجرائملدعو  أم العقوبة الصادرة بها من ناحية، وخصوصية هذه القاعدة في مجال ا سواء تعلقت بالا

 .الانتخابية من ناحية أخر 

انون وجب قثر الجريمة الانتخابية في التشريع الجزائري بالتحول الجذري الذي أقره المشري بمبحيث تتأ

 الوطنية عبر تمديد (، والذي أعاد رسم معالم السياسة الجنائية14-25الإجراءات الجزائية الجديد )القانون رقم 

 نظام مدة التقادم لحماية الحق العام وضمان عدم الإفلات من العقاب. 

ق بنظام المتضمن القانون العضوي المتعل 01-21ذ ي يب النص الخاص بالتقادم القصير في الأمر رقم وإ

 لي: هي كالتاووناً الانتخابات، ف ن القواعد العامة المستحدثة بموجب التعديل الأخير هي الواجبة التطبيق قان

                                                             

 .412 ، ص2021د. سليمان مرقا، شرح القواعد العامة في الإجراءات الجزائية، دار الحداثة،  - 1
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تقادم الدعو   ية الجديد على رفع مدةمن قانون الإجراءات الجزائ 10نصت المادة  اولا: المواد الجنائية :

و ما ينطبق ( سنة كاملة تبدأ من يوم ارتكاب الجريمة، وه15العمومية في مواد الجنايات إلى خما عشرة )

ً على الأفعال الموصوفة كجنايات انتخابية بموجب المادتين   01-21من الأمر رقم  298و 297إجرائيا

 .المسلح على صناديق الاقتراي المتعلقتين بالتخريب العمدي أو السطو 

لنظام تقادم ثنائي تبعاً لخطورة الفعل؛  14-25من القانون رقم  11المادة نصت  :مواد الجنح الانتخابيةثانيا: 

( سنوات كاملة )بدلاً من ثلاث سنوات في التشريع 5حيث تتقادم الجنح الانتخابية البسيطة بمرور خما )

من قانون  290السابق( وتضم طائفة واسعة من الجرائم كالدعاية الم رضة المنصوص عليها في المادة 

( سنوات كاملة في الجنح الانتخابية المشددة 10نتخابات، في حين تتضاعف مدة التقادم لتصل إلى عشر )الا

ً لجرائم الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات  التي تفوق عقوبتها خما سنوات حبساً، وهو ما يمتد إجرائيا

 . 1من نفا الأمر 299المنصوص عليها في المادة 

وله ارتباط وثيق بالجرائم الانتخابية المستحدثة )كالقرصنة أو  14-25لقانون رقم ولعل أبرز مستجد أتى به ا

مكرر لقاعدة استثنائية تتعلق بالجرائم  11التلاعب الإلكتروني بالمعطيات(، هو إقرار المشري في المادة 

 هور الجريمة  نالخفية أو المموهةن؛ إذ لا يبدأ سريان آجل التقادم فيها من تاريخ الارتكاب، بل من يوم

واكتشافها من طرف السلطات، وهو ما يمنع الفاعلين من التترر خلف عامل الزمن لإسقاط المتابعة قبل تفطن 

وفي مقابل تمديد هذه ا جال، حرص  . 283السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للخرق السيبراني للمادة 

موازية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الم سسي  المشري على إقرار مبدأ نسرعة الفصلن كضمانة إجرائية

للمجالا المنتخبة؛ حيث ألزم الجهات القضائية بضرورة التحقيق والفصل في المواد الانتخابية بصفة 

استعجالية وفي أقصر ا جال، مما يجعل إجراءات المتابعة المتسارعة قاطعة للتقادم ومجددة للمدة تفعيلاً للأثر 

 .  2الانتخابيالردعي ا ني للجزاء 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:  خلاصة

 نسند حدود عتتوقف  الانتخابية لاهذا الفصل، يمكن القول إن الفاعلية الحقيقية للمنظومة التشريعية وفي ختام 

 كفيلةال الضمانات الإجرائية والمؤسساتيةالنصوص الموضوعية للتجريم، بل ترتكز أساسًا على نجاعة 

 .بتحويل تلك النصوص إلى رادي حقيقي في الميدان السياسي

                                                             
المتضمن قانون  14-25جدي صبرينة، د. بن جامع فرحات، نالمستجد في أحكام تقادم الدعو  العمومية على ضوء القانون   - 1

 .286، ص 2026، 01، العدد 18، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد "الإجراءات الجزائية
، مجلة الحقوق والعلوم "والوقائية للحد من جرائم الفساد الانتخابي في التشريع الجزائرينادية فضيل، نا ليات الإجرائية  - 2

 .115، ص 2022، 01، العدد 15الإنسانية، جامعة الجلفة، المجلد 
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لمشري ضفى اأومن خلال سبر أغوار النظام العقابي المعتمد في المادة الانتخابية، تبيّن لنا بوضوح كيف 

صارمة على العقوبات )الأصلية  خصوصية موضوعية وتشديدية 01-21الجزائري في  ل الأمر رقم 

شخص تجاوز اليمة تتهدفاً من وراء ذلك تجريد الفساد الانتخابي من مكاسبه عبر إقرار آثار وخوالتكميلية(؛ مس

نيابية، ية الالمذنب لتمتد صدماتها إلى البعد القانوني، والسياسي، والدستوري، المتمثل في إسقاط العضو

 .ةت الفاسدرشيحاتبنت تلك التوبطلان الصندوق الانتخابي، وإثارة المس ولية التبعية للأحزاب السياسية التي 

رعة؛ والص وعلى الصعيد الم سساتي والإجرائي، كشفت الدراسة عن رغبة المشري في الموازنة بين المرونة

الاشتراك ب (ANIE) السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتوعلى رأسها ، حيث منح جهات الضبط والمتابعة 

ة ة خصوصييات مرنة لتحريك وتتبع الدعو  الجزائية ومواجهآل، مع الضبطية القضائية والنيابة العامة 

ا حارسي بارهم؛ باعتللقاضي الانتخابي والجزائيالتقادم. ليتكامل هذا الدور الم سساتي مع الدور المحوري 

شح التر الشرعية الدستورية اللذين تقع على عاتقهما مس ولية الموازنة بين حماية الحق الدستوري في

 .ين الضرب بيد من حديد على كل سلوك يلوث الإرادة الشعبيةوالانتخاب، وب
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  :خاتمة
نتخابية في القانون الضمانات الجزائية للعملية الا"فيها معالجة موضوي  ي ختام هذه الدراسة، لقد حاولناف

وك أو حة أي سلا لمكاف، لما تشكله الحماية الجنائية للعملية الانتخابية والاستفتائية في كافة مراحله"الجزائري

ً كان  وضوي رحها مطفاعله من المسار بنزاهتها وشفافيتها، ومن ثم الإجابة على الإشكالية التي تصرف أيا

 ابات رقملانتخدراستنا، لمعرفة مد  فعالية ونجاعة الأحكام الجنائية المنصوص عليها في القانون العضوي ل

بعد راحلها. وفة متها في كافي حماية العملية الانتخابية والاستفتائية وضمان نزاهتها وشفافيتها وسلام 21-01

ائري ابي الجزلانتخالتفصيل والتحليل والمناقشة لمختلف الظواهر والإجراءات القانونية التي جاء بها المشري ا

 .في هذا القانون، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات

فية نائية كاجماية تائية تقتضي حفبالنسبة لا نتائج الدراسة، تبين أن نزاهة العملية الانتخابية والاستف

 يزعزيووفعالة، وذلك من خلال تجريم كل سلوك أو فعل أو امتناي عن فعل ي دي إلى المسار بنزاهتها 

خابات، ات للانتترشيحمصداقيتها في كافة مراحلها؛ بداية من التسجيل في القوائم الانتخابية، ومروراً بتقديم ال

. كما النتائج إعلانومويلها، وصولاً إلى يوم الاقتراي وعملية التصويت والفرز وما يتبعها من حملة انتخابية وت

ً فيأن مفهوم الجرائم الانتخابية هو مفهوم حديث مرتبط بطفرة الانتخابات، والذي لم يكن معروف مختلف  ا

، 01-21قم رمر لأالتشريعات السابقة؛ حيث أعطى المشري الجزائري تعريفاً لأول مرة للجرائم الانتخابية في ا

ا دون مقررة لهات الوهو تطور ملحو  عن القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تحدد الأفعال المجرمة والعقوب

كل فعل معاقب  بأنها 01-21ذكر كلمة نجريمةن ولا تعريف لها، ولقد عرفها في المادة الثانية من الأمر رقم 

، ثم حدد إعاقتها ية أوسيلة كانت من شأنها المسار بالعملية الاستفتائعليه قانوناً، أياً كان نوعه، يرتكب بأي و

 .صورها في هذا القانون في مختلف مراحلها وقرر لها العقوبات اللازمة

ن هناك جرائم أفيما يتعلق بالحماية الجنائية، نجد  01-21وإضافة إلى ما جاء به القانون العضوي رقم 

يحيل إلى  ، وكذالك نجد أن القانون العضوي106إلى  102ي المواد من حددها قانون العقوبات الجزائري ف

طة المستقلة )جريمة من قانون العقوبات عند إهانة السل 144إلى المادة  271قانون العقوبات؛ مثل إحالة المادة 

 ن المادة فخابات، تللان إهانة مو ف أثناء تأدية مهامه(. وكذلك فيما يتعلق بالجرائم الماسة بأنظمة الإعلام ا لي

لى استعمال التي تعاقب ع 293من قانون العقوبات، والمادة  07مكرر  294مكرر إلى  294تحيل للمادة  283

ن التمييز مالمتعلق بالوقاية  05-20من القانون رقم  42إلى  30خطاب الكراهية تحيل لأحكام المواد من 

ئم الجرا على معاقبة الشروي في الجريمة في كافةوخطاب الكراهية ومكافحتهما. غير أن المشري لم ينص 

ئم الانتخابية هي من القانون العضوي للانتخابات، لأن الجرا 279الانتخابية واكتفى ببعض الحالات في المادة 

فلت لتي يامن جرائم الخطر وليست بالضرورة جرائم ضرر، وهو ما من شأنه التثبيط وإثارة بعض النزاعات 

لقانون على امن هذا  313و 312عليها ل ياب النص فيها. وفي مقابل ذلك، نصت المادتان  الجناة من العقاب

ذا ثبت إويته فقدان المنتخب في المجلا الشعبي البلدي والولائي والمجلا الشعبي الوطني ومجلا الأمة لعض

 . كما عدم أهليته، وفي حالة إدانته بارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون

تلافها إإذا ارتكبت جريمة اعتراو ضبط القوائم أو  280نص المشري على  روف التشديد في المادة 

و الانتخابات في حالة تعكير صف 295أو تزويرها من قبل الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية، والمادة 

وعة، ف الصندوق من قبل مجمفي حال إتلا 298و 297باستعمال السلاح أو إثر خطة مدبرة، والمادتين 

 ن العقوبةلإعفاء مفي حالة التأثير والتهديد بالعنف على الناخبين. وبالمقابل، نص المشري على ا 302والمادة 

يغ قبل في حالة التبل من قانون الانتخابات، مكرساً الإعفاء الكلي من العقوبة 300في الفقرة الأخيرة من المادة 

ادة ة في المكميليعد البدء في إجراءات المتابعة. كما نص المشري على العقوبات التالمتابعة، ونصف العقوبة ب

لقائمة افي حالة رفض تسليم  296الفقرة الثانية في حالة شطب أو تسجيل شخص بالتزييف، والمادة  282

ً لتسلمه، والمادة  حضر مالية م مفي حالة رفض تقدي 311الانتخابية أو محضر تركيز النتائج للم هل قانونا

 .الحملة الانتخابية أو رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية

ومن الناحية الإجرائية، ف ن القانون لم يوضح طريقة إخطار النيابة العامة في الجرائم الانتخابية، 

ً إياها للقواعد  العامة ولقانون وإجراءات المتابعة وجهة التحقيق والمحاكمة، ولم يشر إلى التقادم تاركا

الإجراءات الجزائية، كما لم ينص على حماية الشهود. وتختلف الجرائم الانتخابية من حيث جسامتها بين جناية 

أو جنحة أو مخالفة، لكن ال الب فيها هو الجنح، كما تختلف من حيث السلوك المكون للركن المادي لها؛ فقد 
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ً بالقيام بفعل يمنعه القا نون ويجرمه يما بنزاهة الانتخابات ويضر بها، وهو ال الب في تكون فعلاً إيجابيا

ً وهو الامتناي عن القيام بفعل مثل رفض التسجيل في اللجان  الجرائم الانتخابية، وقد يكون السلوك سلبيا

ا الانتخابية؛ وهي من الجرائم العمدية فبمجرد القيام بالفعل أو الامتناي عن القيام بفعل يضر بالانتخابات ويم

بنزاهتها وشفافيتها يتوفر القصد الجنائي في الركن المعنوي للجريمة. وهنا يتضح أن المشري الجزائري اكتفى 

بذكر صور للركن المادي والشرعي والمعنوي للجرائم الانتخابية وحدد لها العقوبة، ولم يعط لها تعريفاً محدداً، 

ضائية. ولقيام المس ولية الجنائية للجريمة الانتخابية ولقد أحسن ما فعل وترك المجال للفقه والاجتهادات الق

يجب توفر الركن المادي وهو السلوك الإجرامي السلبي أو الإيجابي، وهو القيام بفعل أو الامتناي عن فعل أمر 

به القانون يضر بمصلحة ونزاهة العملية الانتخابية والعلاقة السببية بينهما، مع توفر الركن المعنوي المتمثل 

في القصد الجنائي والركن الشرعي المتمثل في نص التجريم والعقوبة المقررة له. ويسجل في هذا السياق عدم 

وضع ضابط لتجاوز الحد الأقصى في الإنفاق على الحملة الانتخابية، والاكتفاء بالنص على معاقبته ب رامة 

ال السياسي في السيطرة على فارق لعدم تقديم حساب الحملة الانتخابية، مما من شأنه فتح المجال للم

 .المترشحين ا خرين

ة المتعلق ليميةأما على الصعيد الم سساتي، ف ن تحويل كامل صلاحيات السلطات الإدارية المركزية والإق

جماعات ، والبالانتخابات من الحكومة )ممثلة في وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل والخارجية(

ها على امتداداتبات وة في الولاية والدوائر والبلديات(، إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخاالإقليمية )ممثل

ة لإداراالمستو  المحلي وعلى مستو  البعثات الدبلوماسية، والتي أصبحت صاحبة الاختصاص الحصري في 

انونية ماية القالح ، وإعطائهاوالتسيير والإشراف الكامل والرقابة على كافة العمليات الانتخابية والاستفتائية

لرقابة، حيث جاءت في باب م سسات ا 2020والدستورية باتنصيبها ودسترتها في التعديل الدستوري لسنة 

ة صلاحيات واسعة، إضافة لتتويجها بالشخصية المعنوي 01-21ومنحها بموجب القانون العضوي رقم 

دارة، مة عن الإالتا بمهامها؛ كل هذا يعطيها الاستقلالية والاستقلال المالي وتمكينها من كافة الوسائل للقيام

 فعالًا اً ويعطيها دور ائية،ويشكل تطوراً كبيراً ومكسباً حقيقياً لتحقيق شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والاستفت

يوجد  هم، ولانتعيي في مكافحة الجريمة الانتخابية، مع الإشارة إلى أن أعضاء السلطة الوطنية وامتداداتها يتم

 .ممثلون للسلطة التشريعية في السلطة مثل القضاة وغيرهم

 :ومن خلال النتائج المتوصل إليها في الدراسة، نتقدم با التوصيات التالية

ية المتعلق بالانتخابات وذلك بتوحيد نصوص الحما 01-21تعديل القانون العضوي رقم  -

 .الجنائية وعدم الإحالة إلى أي قانون آخر

مختصة ا يتعلق بتعيين الجهة الالانتخابي الجانب الإجرائي في مضرورة تضمين القانون  -

ستحسن ة، ويب جراءات المتابعة، وكيفية تحريك الدعو  العمومية، والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكم

 .أن تكون هناك جهة مختصة بالجرائم الانتخابية للتحقيق والمحاكمة

 .الدعو  العمومية في الجرائم الانتخابية لردي مرتكبيهاالنص على عدم تقادم  -

شح، النص على تجريم الشروي، وتعميم العقوبات التكميلية وخاصة منع الانتخاب والتر -

 الجرائم كافة وتشديد العقوبة في حالة العود، والنص على  روف التشديد، والإعفاء، وتخفيف العقوبة في

 .الانتخابية

ا لتي تماي الجزائري تشديد العقوبات أكثر في بعض الجرائم الخطيرة على المشري الانتخاب -

لاعب، و التبهيبة الدولة وتما كرامة المواطن الذي أد  واجبه الانتخابي ليقع صوته عرضة للإتلاف أ

لات للحم وتشديد الرقابة الصارمة على التمويل الأجنبي أو دخول المال الفاسد في النشاط السياسي

نتائج لتلاعب بن، واوكذالك انتشار الرشوة الانتخابية، وممارسة التهديد بكل صوره على الناخبي الانتخابية،

 .التصويت، والتستر على الجرائم الانتخابية

لامة تضمن سواعتماد تقنيات حديثة للإبلاغ عن الاختلالات في كل مراحل العملية الانتخابية  -

 .ودالمبل ين والشهود من أي اعتداء لحماية الشه

عملية اهة الإضافة مهام الإخطار والتدخل الفوري في أي حالة من شأنها عرقلة أو المسار بنز -

 .بيةنتخاالانتخابية، والنص على الجانب الإجرائي في كيفية إخطار النيابة العامة في الجرائم الا
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ن انوي قإضافة مواد جنائية لمتابعة أعضائها في حالة الإخلال بمهامهم المنصوص عليها ف -

 .الانتخابات، أو قيامهم بأي شيء يما بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية

ً لما سبق التطرق إليه في بحثنا هذا، ف ننا قد سلطنا الضوء ولو بنظرة وجيزة على   لجرائم ااهرة وختاما

قية ة التطبيلناحيالانتخابية في التشريع الجزائري وحاولنا معالجة هذا الموضوي من الناحية النظرية ثم من ا

اية نا في نهوخلص لمعرفة ا ثار المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم، وأخيراً قدمنا بعض النتائج والمقترحات؛

ين قوان المطاف إلى أن التدخل التشريعي وحده لحل هذه الظاهرة غير كافٍ البتة، لأنه مهما صدرت من

ة عن عاجز مهما تعددت ضماناتها لمكافحتها فهي تبقىوتشريعات رادعة للتجاوزات وال ش في الانتخابات و

أجل  وانين منم القمجابهة كل الاختلالات ما لم يقابلها تحلي الهيئة الناخبة المتجددة بالوعي اللازم لاحترا

قدر  تقليلتحقيق المصلحة العامة، وتتكاتف جهود المواطن والسياسي والدولة على حد سواء للقضاء أو ال

 .فشي وتطور الجرائم الانتخابيةالإمكان من ت
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 ملخص :

ي فتحديداً ين، وتعالج هذه الدراسة موضوي نالضمانات الجزائية للعملية الانتخابية في القانون الجزائر

لأول المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ؛ حيث تناول الشق ا01-21 ل الأمر رقم 

ارها لفرز وآثاي واالضمانات الموضوعية وتكييف الجرائم الانتخابية بدءاً من القوائم والتمويل وصولاً للاقتر

سلطة ر الدوالسياسية ك سقاط العضوية، بينما ركز الشق الثاني على الضمانات الإجرائية والم سساتية و

ً رادع ً قوالوطنية المستقلة للانتخابات. وتوصلت الدراسة إلى أن النصوص التشريعية توفر نظاما  ياً، لكنا

ياً، لشروي كلاجريم فعاليتها الميدانية تظل بحاجة لتطوير ا ليات الإجرائية كضبط تقادم الدعو  العمومية، وت

ة لردعيإلى أن طهارة الصندوق لا تتحقق بالنصوص ا ومواجهة الفساد المالي والرقمي. وتخلص الدراسة

 .وحدها، بل تتطلب تكامل جهود الدولة والقضاء مع تنامي الوعي القانوني والسياسي للمواطن

 

Abstract : 

This study addresses "Penal Guarantees of the Electoral Process in Algerian Law," 

specifically under Organic Law Ordinance No. 21-01 governing the electoral 

system. 

Structured around a balanced research plan, the study first investigates substantive 

guarantees, criminalizing electoral offenses from voter registration and campaign 

financing to voting and counting, alongside constitutional impacts like forfeiture of 

membership. Secondly, it explores procedural and institutional guarantees, 

highlighting the pivotal role of the National Independent Authority for Elections 

(ANIE). The study concludes that while the legislative framework provides a robust 

deterrent system, its field effectiveness requires further procedural developments, 

such as pausing the statute of limitations during mandates, criminalizing attempts 

comprehensively, and tackling political funds and cyber-crimes. Ultimately, the 

study asserts that securing the ballot box depends not solely on punitive texts, but on 

judicial independence coupled with the growth of civic and political awareness 

among citizens. 
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 و المصادر :   قائمة المراجع

 أولاً: النصوص والتشريعات القانونية

ون ، المتضمن القان2021مارر سنة  10الموافق  1442رجب عام  26الم رخ في  01-21الأمر رقم  .1

 .17العضوي لنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

ن ، المتضمن قانو1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18الم رخ في  155-66الأمر رقم  .2

 30مية رقم ، الجريدة الرس2024افريل  28الم رخ في  06-24ن رقم العقوبات، المعدل والمتمم بالقانو

 .2024لسنة 

العضوي  من القانون 36المتعلق بالولاية، والمادة  2012فيفري  21الم رخ في  07-12القانون رقم  .3

 .01-12السابق رقم 

 ثانياً: الكتب والمؤلفات

 .2014، الجزائر، 14ة، ط ، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومأحسن بوسقيعة .1

عشر،  ثامنة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الأحسن بوسقيعة .2

 .2019الجزائر، 

 لطبعةا، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، أحسن بوسقيعة .3

 .2022العاشرة، 

 .2009، دار هومة، الجزائر، 08ي القانون الجنائي العام، ط ، الوجيز فأحسن بوسقيعة .4

 .2012ر، لجزائا، دليل الحملات الانتخابية في الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، زكريا بن صغير .5
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